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 مقدمة
  بسم الله الرحمن الرحيم

يجھل الكثيرون أن مكانة ثروتنا الفقھية الشيعية من الفقه الاسلامي مكانة العقل من الجسد، وأن مكانة الفقه 
  .الاسلامي من الفقه الوضعي مكانة الرأس من الجسد

القليل، وإن كان أغلب من أطل عليه فالحقوقيون في بلادنا كما في البلاد الغربية لا يعرفون عن فقه الاسلام إلا 
منھم تعجب به أي اعجاب، والحقوقيون وعلماء بقية المذاھب الاسلامية لا يعرفون عن فقھنا الشيعي إلا أقل 

  .القليل، وإن كان أغلب من أطل عليه منھم يعب به أيما إعجاب
لية حقوقية معاصرة في عالمنا من أمثلة ھولاء الحقوقيين الدكتور عبدالرزاق السنھوري الذي كان أكبر عق

الاسلامي، والذي استغرق عمره في القوانين الوضعية ولم يطلع إلا من نافذة في آخر عمره على الفقه 
الاسلامي السني والشيعي، فأعجب به ودعا إلى دراسته، بل وإلى تطبيقه على البلاد العربية بدل القوانين 

  .ة المشتركة بين شعوب ھذه البلادالاجنبية، لانه القاعدة القانونية الوحيد
  الفقه الاسلامي اذا أحييت دراسته وانفتح فيه"  ٢٧ - ٢٦ص ) القانون المدني العربي(قال في مقالة بعنوان 

]٤[  
باب الاجتھاد قمين أن ينبث قانونا حديثا لا يقل في الجدة وفي مسايرة العصر عن القوانين اللاتينية 

ون مشتقا من الفقه الاسلامي اشتقاق ھذا القوانين الحديثة من القانون الروماني والجرمانية، ويكون ھذا القان
  .العتيق

والامر الثاني أن تدرس مذاھب الفقه الاسلامي المختلفة السني والشيعي والخارجي والظاھري وغير ذلكمن 
  .المذاھب دراسة مقارنة

  ".نھما من الفروق ووجوه الشبه ثم تقارن ھذه الصناعة بالفقه الغربي الحديث حتى يتضح ما بي
كان ھذا الكلام قبل ربع قرن، أما اليوم وبعد أن نجحت الثورة الاسلامية في ايران وتعاظم المد الاسلامي في 

  .أرجاء الوطن الاسلامي فان الحاجة إلى الفقه الاسلامي تزداد باستمرار ومسؤوليتنا تجاه الفقه تتضاعف
على الدول والمؤسسات والعلماء تجاه الفقه وھي كثيرة، ولكن من البديھي أن  لسنا بصدد أنواع العمل الواجبة

  .تھيئه الكتاب الفقھي والفھرس الفقھي من أولى الخطوات التي تفتح باب التعامل مع المادة الفقھية
ولم في ھذا المجال نرى فقھنا الشيعي ما زال أكثره كنوزا مخطوطة في المكتبات أو مطبوعة بطبعات حجرية، 
يصدر منه إلى الآن مقدار الربع بالطبعة الجديدة، فضلا عن عدم وجود الفھارس العلمية التي تسھل على 

  .الباحث الاطلاع عليه أو الرجوع اليه

]٥[  
واذا اقتصرنا على أشھر فقھائنا رضوان الله عليھم من الشيخ الكليني إلى اليوم يعني عبر ألف ومئة سنة لبلغ 

فقيه، وبلغت مؤلفاتھم أكثر من ثلاث مأة مجلد، أما طليعة ھؤلاء الفقھاء المؤلفين فھم  عددھم أكثر من مئة
مجموعة قد تبلغ العشرين فقيھا تميزوا بالعمق والغزارة العلمية والقبول والحجية عند عامة فقھاء المذھب، 

الطلبة، أمثال الشيخ وكانت مؤلفاتھم وما تزال محور البحث الفقھي في الحوزات العلمية وبين العلماء و
أبي الصلاح : الصدوق، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، وابن إدريس، والحلبيين الثلاثة
  .وابني زھرة، والمحقق الحلي والعلامة الحلي والشھيد الاول والشھيد الثاني والمحقق الكركي

  .يني، وأعاظم من جاء بعدھمإلى أن نصل إلى صاحب الجواھر النجفي وصاحب الحدائق البحر
بھذا نعرف أن الشھيد الاول محمد بن مكي الجزيني النباطي العاملي رضوان الله عليه يأتي في مصاف الدرجة 

  .ه التي كتبھا قبل ستة قرون ما زالت في حيوته إلى اليوم الاولى من فقھائنا، وأن كتبه واراء
فقد درسه منذ تأليفه إلى ) اللمعة(المعروف باسم ) ه الاماميةاللمعة الدمشقية في فق(أما كتابه المختصر ھذا 

الآن مئات الالوف من طلبة العلم في المرحلة المتوسطة، وما زال كتابا تدريسيا في كل حوزاتنا مع شرحه 
للشھيد الثاني رضوان الله عليھما، وما ذلك إلا لخصائص عديدة توفرت في ھذه الاشراقة وشرحھا لم تتوفر في 

  .ب آخركتا



]٦[  
والاعجب من ھذا الكتاب ومن كتب الشھيد المفصلة مثل الدروس الشرعية والذكرى والبيان والالفية وشرح 

جمع  ٧٨٦ - ٧٣٤الاعجب منھا كلھا شخصية ھذا المؤلف الذي عاش اثنين وخمسين عاما فقط  -التھذيب 
الاسلامية، والتأليف والتدريس، والفتيا  فيھا بين الترحال والھجرة في طلب العلم والنبوغ في عدد من العلوم

والتوجيه لشيعة جبل عامل وبلاد الشام كلھا، بل قد يكون نفوذه امتد إلى أوساط بقية المسلمين حتى صار 
خطرا على حكم المماليك في ولايتي صيدا ودمشق وحلب أيضا، فلفقوا ضده تھمة شرب الخمر وسب الشيخين 

ه الطاھر أمام سجن القلعة بدمشق، في يوم الخميس التاسع من جمادى الاولى وقتلوه ثم صلبوه ثم أحرقوا جسد
  .٧٨٦سنة 

من المؤكد أن الشھيد الاول قدس سره اذا لم يكن صاحب مشروع سياسي لاقامة دولة إسلامية تطبق مذھب 
م في عصر ت لمعة في بلاد الشا أھل البيت عليھم السلام، فانه كان صاحب مشروع مرجعية دينية واعية جاء

انتشار  - ١: المماليك المظلم، وھذا أمر يستحق البحث وجمع الشواھد التي نشير ھنا إليھا إشارة مجملة
  .التشيع في ذلك الوقت من ساحل فلسطين إلى لبنان إلى حلب

خروج مدع للنبوة في منطقة صيدا والنبطية يدعى محمد الجالوشي وفتوى الشھيد ضده، وإقامته الحد  - ٢
  .بعد معركة معه ومع أتباعه عليه،

  انتشار وكلاء الشھيد الذين بلغوا المئات واعتقلتھم - ٣

]٧[  
  .ة من الشھيد السلطة بعد شھادته، وطلبوا منھم البراء

كثرة إجازات علماء السنة له مما يشير إلى قبوله وربما تأثيره على جمھور واسع من المسلمين السنة  - ٤
  .وعدد من علمائھم

  .م إقامته بين جزين ودمشق قبل فتنة الجالوشي، وبقاؤه في دمشق ظاھرا بعدھاتقسي - ٥
اشتھار اسمه في الآفاق حتى جاء الوزير الشيخ شمس الدين الآوي مبعوثا اليه من سلطان خراسان علي  - ٦

مت بعد بن مؤيد برسالة مليئة بالاجلال والخضوع له، طالبا إليه السفر إلى دولة خراسان الجديدة التي قا
الانتصار على المغول وطردھم من خراسان ولكن الشھيد اعتذر عن إجابة ھذا الطلب وألف لھم حسب طلبھم 

  .ليكون أساسا في قضاء الدولة الخراسانية وحياتھا) اللمعة(كتاب 
في المقابل يوجد عدد من الشواھد في حياة سلطان المماليك برقوق الذي قد يكون أصدر الامر بقتل  - ٧
  .شھيدال

  .وقد عرف برقوق بفقدان القيم في حياته كغيره من المماليك بل أكثر
وفي حياة والي الشام بيدمر الذي كان صديق الشھيد ودبر أمر سجنه في دمشق، ثم دبر مسرحية محاكمته  - ٨

  .وحضرھا
شخصية  مجموعة قضاء بيدمر الذين كانت تربطھم بالشھيد علاقة الصديق والتلميذ والحاسد، خاصة - ٩

وكذلك الشواھد  -  ١٠! برھان الدين بن جماعة الذي نفذ عملية إصدار الحكم وألبسھا الثوب الشرعي 
  الاجتماعية عن فساد الحالة الخلقية في

]٨[  
عصر المماليك حتى كانت زقاق الخمر تھدى إلى سلطان وولاته تقربا إليھم، وكانت قيم الاسلام وحرمة 

  .ا نھاراشخصياته كالصحابة تھان جھار
القوة الصليبية بقيادة فرنسا، والقوة  -كل ذلك في ظرف سياسي عالمي كانت في القوتان الكبريتان آنذاك 

تنظران إلى العالم الاسلامي على أنه الرجل المريض الذي يجب توجيه الضربة  - المغولية بقيادة تيمور لنك 
من أجل ذلك، بينما السلطان بايزيد والسلطان برقوق القاضية إليه واقتسام تركته، وتتبادلان الرسائل والرسل 

  .وبقية السلاطين والامراء مشغولون بامورھم الثانوية وباضطھاد الاصوات الحرة وخنقھا
كل ھذه الشواھد من حياة الشھيد الاول قدس سره وعصره تدل على نبوغه الاجتماعي والسياسي مضافا إلى 

  .يتناسب مع مقدمة كتبه المفصلة، وليس في لمعته الوجيزة المباركةنبوغه الفقھي والعلمي، وتفصيل الامر 
تبقى ملاحظة حول أقدم نسخة مخطوطة صححنا عليھا كتاب اللمعة، وھي النسخة المحفوظة في مكتبة * * 



بخط إبراھيم بن الحاج علي بن الحاج أحمد  ١٣٧فقه  - ٢٥٤٧آستان قدس الرضوية تحت رقم عمومي 
 ٢٢٢سنة، وتقع في  ٦٣أي بعد شھادة الشھيد بنحو  ٨٤٩نبي نوح عليه السلام سنة اكشيدش من قرية ال
  صفحة، ولكنھا غير

]٩[  
خالية من الاخطاء، وھذا طبيعي فيھا وفي جميع مخطوطاتنا الفقھية التي نسخھا نساخ غير عرب ولا من أھل 

من النسخ المخطوطة والمطبوعة الاخرى العلم جزاھم الله عن الاسلام والتشيع خير الجزاء، لذا استفدنا كثيرا 
  .في التصحيح

وعلى النسخة المذكورة عدة حواش من كتابي الشھيد البيان والذكرى، وقواعد العلامة وتذكرته، وغيرھا، 
تصورھا البعض أنھا رمز لاسم زين الذي ھو اسم الشھيد الثاني، خاصة أنه ) ز(وعليھا حواش مذيلة بحرف 
  . ھ ٩٤٠ادة سماع لبعضھم في سنة يوجد في آخر النسخة شھ

بامضاء زين الدين علي بن أحمد، ولكن من البعيد أن يكون ھذا ھو الشھيد الثاني لان إسم الشھيد الثاني زين 
الدين بن علي، وھذا اسمه علي، مضافا إلى أن اسمه خال من لقب العاملي أو الجبعي أو الشامي التي كان 

ا قارنا بين عدد من ھذه الحواشي وبين شرح اللمعة للشھيد الثاني فوجدنا يستعملھا الشھيد الثاني، على أن
بينھما تفاوتا في الآراء الفقھية يبعد أن يكون صادرا من فقيه واحد، فالمرجح أن يكون علي بن أحمد ھذا 

  .شخصا غير الشھيد
تابتھا تشبه قلم الناسخ نفسه لزين الدين المذكور أو لغيره، فك) ز(كما يحتمل أن تكون الحواشي المذيلة بحرف 

رمزا لكتاب ) ز(والفرق بين تاريخ كتابة النسخ وتوقيع زين الدين المذكور احد وتسعون سنة ويحتمل أن يكون 
  .فقھي أخذت منه الحواشي أيضا

ولعل ما ذكرناه كان السبب في صاحب الذريعة وغيره لم يذكروا أن للشھيد الثاني حاشية على اللمعة غير 
  .لمعروفشرحه ا

]١٠[  
ولا يفوتنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الوافر لسماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ علي الكوراني لما 

  .قام به من عمل دؤوب في تحقيق ھذا السفر الجليل وتقويم نصه فلله دره وعليه اجره
يدھم الله، وأن يبارك في حياتھم كما بارك في نسأله تعالى أن ينفع بھذه الطبعة المصححة طلبة العلم والعلماء أ

  حياة المؤلف الشھيد وقلمه ودمه، وھو ولي التوفيق الناشر

]١١[  
بسم الله الرحمن الرحيم أͿ أحمد استتماما لنعمته والحمد فضله، وإياه أشكر استسلاما لعزته والشكر طوله، 

له، وتعليم مالايسع جھله، وأستعينه على القيام بما حمدا وشكرا كثيرا كما ھو أھله، وأسأله تسھيل ما يلزم حم
يبقى أجره، ويحسن في الملاء الاعلى ذكره، ويرجى مثوبته وذخره، وأشھد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
وأشھد أن محمدا نبي ارسله، وعلى العالمين اصطفاه وفضله، صلى الله عليه وعلى آله الذين حفظوا ما حمله، 

عنه ما عن جبرئيل عقله، حتى قرن بينھم وبين محكم الكتاب، وجعلھم قدوة لاولي الالباب، صلاة دائمة وعقلوا 
  .بدوام الاحقاب

]١٣[  
فھذه اللمعة الدمشقية في فقه الامامية إجابة لالتماس بعض الديانين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وھي : اما بعد

  :مبنية على كتب
   



 كتاب الطھارة) ١(
وأنزلنا : (وھي لغة النظافة، وشرعا استعمال طھور مشروط بالنية، والطھور ھو الماء والتراب، قال الله تعالى

  ).من السماء ماء طھورا
  .جعلت لي الارض مسجدا وطھورا: وقال النبي صلى الله عليه وآله

ويطھر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرا قدرة ألف فالماء مطھر من الحدث والخبث، وينجس بالتغير بالنجاسة، 
  .ومائتا رطل بالعراقي

وينجس القليل والبئر بالملاقاة، ويطھر القليل بماذكر، والبئر بنزح جميعه للبعير والثور والخمر والمسكر ودم 
كثير والعذرة الحدث والفقاع، وكر للدابة والحمار والبقرة، وسبعين دلوا معتادة للانسان، وخمسين للدم ال

الرطبة، وأربعين للثعلب والارنب والشاة والخنزير والكلب والھروبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط 
للبول والعذرة وخرء الكلب، وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وسبع للطير والفأرة مع انتفاخھا وبول الصبي 

  .ثلاث للفأرة والحية والوزغة، ودلو للعصفوروغسل الجنب وخروج الكلب حيا، وخمس لذرق الدجاج، و
  .ويجب التراوح بأربعة رجال يوما عند الغزارة ووجوب نزح الجميع

  .ولو تعسر جمع بين المقدر وزوال التغير
  المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه وھو طاھر غير: مسائل

]١٦[  
طلقا على الاصح، والسؤر تابع للحيوان، ويكره مطھر مطلقا، وينجس بالاتصال بالنجس، وطھره إذا صار م

سؤر الجلال وأكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتھمة، والبغل والحمار، والفأرة والحية، وولد 
  .الزنا
يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصلبة أوتحتية البالوعة وإلا فسبع، ولاتنجس : الثانية

  .اربتا إلا مع العلم بالاتصالبھا وإن تق
النجاسة عشرة، البول والغائط من غير المأكول ذي النفس، والدم والمني من ذي النفس وإن أكل، : الثالثة

والميتة منه، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر، والفقاع، يجب إزالتھا عن الثوب والبدن، وعفي عن دم 
ن الدرھم من غير الثلاثة، ويغسل الثوب مرتين بينھما عصر إلا في الجروح والقروح مع السيلان، وعن دو

الكثير والجاري، ويصب على البدن مرتين في غيرھما، وكذا الاناء، فإن ولغ فيه كلب قدم عليھما مسحة 
  .بالتراب، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير، والثلاث في الباقي، والغسالة كالمحل قبلھا

رة، الماء مطلقا، والارض باطن النعل وأسفل القدم، والتراب في الولوغ، والجسم الطاھر المطھر عش: الرابعة
في غير المتعدى من الغائط، والشمس ما جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل، والنار ما أحالته، ونقص 

  .البئر، وذھاب ثلثي العصير، والاستحالة وانقلاب الخمر خلا، والاسلام
  .الانف والفم باطنھاوكل باطن بزوال العينوتطھر العين و

  ثم الطھارة اسم للوضوء أو الغسل أوالتيمم، فھنا

]١٧[  
البول والغائط، والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، ومزيل : وموجبه: الاول، في الوضوء: فصول ثلاثة

  .العقل، والاستحاضة
رب والوجوب والاستباحة، وجري الماء على ما دار عليه النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على التق: وواجبه

الابھام والوسطى عرضا وما بين القصاص إلى آخر الذقن طولا، وتخليل خفيف الشعر، ثم اليمنى من المرفق 
إلى أطراف الاصابع، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح مقدم الرأس بمسماه، ثم مسح الرجل اليمنى ثم اليسرى 

  .يھما مرتبا مواليا بحيث لا يجف السابقبمسماه ببقية البلل ف
السواك، والتسمية، وغسل اليدين مرتين قبل إدخالھما الاناء، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثھما، : وسننه

وتتخير الخنثى . وتثنية الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وبدأة الرجل بالظھر وفي الثانية بالبطن عكس المرأة
  .فيه

نائه يستأنف، وبعده لايلتفت، وفي البعض يأتي به على حاله إلا مع الجفاف فيعيد، وبعد والشاك فيه في أث
  .انتقاله لا يلتفت، والشاك في الطھارة محدث، والشاك في الحدث متطھر وفيھما محدث

القبلة ودبرھا، وغسل البول بالماء والغائط مع ) استقبال(يجب على المتخلي ستر العورة، وترك : مسائل



دي، وإلا فثلاثة أحجار أبكار أو بعد طھارتھا فصاعدا أو شبھھا، ويستحب التباعد، والجمع بين المطھرين، التع
  وترك استقبال النيرين والريح، وتغطية الرأس،

]١٨[  
والدخول باليسرى، والخروج باليمينى، والدعاء في أحواله، والاعتماد على اليسرى، والاستبراء، والتنحنح 

جاء باليسار، ويكره باليمنى، وقائما، ومطمحا، وفي الماء، والشارع، والمشرع، والفناء، ثلاثا، والاستن
  .المثمرة، وفئ النزال، والجحرة، والسواك، الكلام، والاكل والشرب) وتحت(والملعن، 

  .ويجوز حكاية الاذان وآية الكرسي وللضرورة
حاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت الجنابة، والحيض، والاست: وموجبه: في الغسل: الفصل الثاني

  .النجس آدميا، والموت
ة العزائم، واللبث في  الانزال، وغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا أنزل أو لا، فيحرم عليه قراء: وموجب الجنابة

المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شئ فيھا، ومس خط المصحف أواسم الله تعالى، أو النبي أو الائمة 
ة ما  عليھم السلام ويكره الاكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم إلابعد الوضوء، والخضاب، وقراء

  .زاد على سبع آيات، والجواز في المساجد
  .النية مقارنة، وغسل الرأس والرقبة، ثم الايمن ثم الايسر، وتخليل مانع وصول الماء: وواجبه

بعد غسل اليدين ثلاثا، والموالاة، ونقض المرأة الضفائر،  ويستحب الاستبراء، والمضمضة والاستنشاق
وتثليث الغسل، وفعله بصاع، ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل والصلاة السابقة صحيحة، 

  ويسقط الترتيب

]١٩[  
  .بالارتماس، ويعاد بالحدث في أثنائة على الاقوى

وقبل ستين إن كانت قرشية أو نبطية وإلا فالخمسون، وأقله ثلاثة  فھو ما تراه المرأة بعد تسع: وأما الحيض
  .متوالية وأكثره عشرة وھو أسود أو أحمر حارله دفع غالبا

ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ولو تجاوز العشرة، فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين تأخذھا، وذات التمييز 
مضطربة، ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أھلھا، فإن اختلفن تأخذه بشرط عدم تجاوز حديه في المبتدئة وال

  .فأقرانھا، فإن فقدن او اختلفن فكالمضطربة في أخذ عشرة من كل شھر وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة
حمله ولمس ھامشه كالجنب، ) لھا(ويحرم عليھا الصلاة، والصوم وتقضية، والطواف ومس القرآن، ويكره 

ة العزائم، وطلاقھا ووطؤھا قبلا عالما عامدا فتجب الكفارة احتياطا بدينار في  د، وقراءويحرم اللبث في المساج
ة باقي القرأن، والاستمتاع بغير  الثلث الاول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الاخير، ويكره قراء

  .ويكره لھا الخضاب. ر الصلاةالقبل، ويستحب لھا الجلوس في مصلاھا بعد الوضوء وتذكر اسم الله تعالى بقد
وتترك ذات العادة برؤية الدم وغيرھا بعد ثلاثة، ويكره وطؤھا بعد الانقطاع قبل الغسل على الاظھر، وتقضي 

  .كل صلاة تمكنت من فعلھا قبله، أو فعل ركعة مع الطھارة بعده
بعد النفاس، ودمھا أصفر بارد فھي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو : وأما الاستحاضة
  .رقيق فاتر غالبا

]٢٠[  
فإذا لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيرھا، وما يغمسھا بغير سيل يزيد الغسل للصبح، وما يسيل تغتسل 

  .أيضا للظھرين ثم للعشائين وتغير الخرقة فيھما
  .العادة في الحيض فإن لم يكن فالعشرة فدم الولادة معھا أو بعدھا، وأقله مسماه وأكثره قدر: وأما النفاس

  .وحكمھا كالحائض، ويجب الوضوء مع غسلھن، ويستحب قبله
  .فبعد البرد وقبل التطھير ويجب فيه الوضوء: وأما غسل المس

ويجب توجيھه إلى القبلة بحيث لوجلس استقبل، ويستحب : الاحتضار: القول في أحكام الاموات وھي خمسة
ة القرآن عنده،  نه الشھادتين والاقرار بالاثنى عشر عليھم السلام وكلمات الفرج، وقراءنقله إلى مصلاه وتلقي

والاصباح إن مات ليلا، ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب، ويعجل تجھيزه إلا مع 



  .بطنهالاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام، ويكره حضور الجنب أوالحائض عنده وطرح حديد على 
الغسل، ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا إذا كان له أربعة أشھر بالسدر ثم الكافور ثم القراح : الثاني

كالجنابة بالنية، والاولى بميراثه أولى بأحكامه والزوج أولى مطلقا، وتجب المساواة في الرجولية والانوثية في 
اب، فإن تعذر فالكافر والكافرة بتعليم المسلم، ويجوز تغسيل غير الزوجين، ومع التعذر فالمحرم من وراء الثي

  .الرجل ابنة ثلاثة سنين مجردة وكذا المرأة، والشھيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه

]٢١[  
وتجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ويستحب فتق قميصه ونزعه من تحته وتغسيله على ساجة مستقبل القبلة، 

سل يديه مع كل غسلة ومسح بطنه في الاولتين، وتنشيفه بثوب، وإرسال الماء في غير وتثليث الغسلات، وغ
  .الكنيف، وترك ركوبه وإقعاده، وقلم ظفره وترجيل شعره

الكفن، والواجب مئزر وقميص وإزار مع القدرة، وتستحب الحبرة والعمامة والخامسة، وللمرأة القناع : الثالث
  .عن العمامة

مساجده السبعة بالكافور، ويستحب كونه ثلاثة عشر درھما وثلثا ووضع الفاضل على  والنمط، ويجب إمساس
صدره، وكتابة اسمه، وأنه يشھد الشھادتين وأسماء الائمة عليھم السلام على العمامة والقميص والازار 
خرى بين والحبرة والجريدتين من سعف النخل، أو شجر رطب، فاليمنى عند الترقوة بين القميص وبشرته، والا

  .القميص والازار من جانبه الايسر، ولتخط بخيوطه ولا تبل بالريق
  .وتكره الاكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره على الاشھر

  .ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، أو الوضوء
  .الصلاة عليه، وتجب على من بلغ ستا ممن له حكم الاسلام: الرابع

القيام والقبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلى والنية، وتكبيرات خمس يتشھد الشھادتين عقيب : وواجبھا
الاولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة، وللميت غقيب 

  الرابعة، وفي المستضعف بدعائه، والطفل لابويه،

]٢٢[  
  .على أربعة ويلعنه، ولا تشترط فيھا الطھارة ولا التسليم والمنافق يقتصر

ويستحب إعلام المؤمنين به، ومشي المشيع خلفه أو إلى جانبيه، والتربيع والدعاء والطھارة ولو متيمما مع 
خوف الفوت، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الاشھر، والصلاة في المعتادة ورفع اليدين في 

على الاقوى، ومن فاته بعض التكبير أتم الباقي ولاء ولو على القبر، ويصلي على من لم يصل عليه  التكبير كله
يوما وليلة أو دائما، ولو حضرت جنازة في الاثناء أتمھا ثم استأنف عليھا، والحديث يدل على احتساب ما بقى 

  .من التكبيرات لھما ثم يأتي بالباقي للثانية، وقد حققناه في الذكرى
دفنه، والواجب مواراته في الارض مستقبل القبلة على جانبه الايمن، ويستحب عمقه نحو قامة : لخامسا

ووضع الجنازة أولا ونقل الرجل في ثلاث دفعات والسبق برأسه، والمرأة عرضا، ونزول الاجنبي إلا فيھا، وحل 
، والخروج من الرجلين، والاھالة عقد الاكفان ووضع خده على التراب، وجعل تربة معه، وتلقينه والدعاء له

بظھور الاكف مسترجعين، ورفع القبر أربع أصابع وتسطيحه، وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا والفاضل 
على وسطه، ووضع اليد عليه مترحما، وتلقين الولي بعد الانصراف، ويتخير في الاستقبال والاستدبار، 

  .وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده
  .مه من فرض الكفاية أو ندبھاوكل أحكا

]٢٣[  
وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إليه أو الخوف من استعماله، ويجب طلبه من : الفصل الثالث، في التيمم

الجوانب الاربعة غلوة سھم في الحزنة وسھمين في السھلة، وتجب بالتراب الطاھر أو الحجر لا بالمعادن 
  .تحب من العواليوالنورة، ويكره بالسبخة والرمل، ويس

النية، والضرب على الارض بيديه مرة للوضوء فيمسح بھما جبھته من قصاص الشعر إلى طرف : والواجب
الانف الاعلى، ثم ظھر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الاصابع، ثم اليسرى كذلك، ومرتين 



تباحة والوجه والقربة، وتجب الموالاة، ويستحب للغسل وتيمم غير الجنب مرتين، ويجب في النية البدلية والاس
  .نفض اليدين

وليكن عند آخر الوقت وجوبا مع الطمع في الماء، وإلا استحبابا، ولو تمكن من الماء انتقض، ولو وجده في 
  .أثناء الصلاة أتمھا على الاصح

   



 كتاب الصلاة) ٢(
اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والاموات : والواجب سبع: الاول، في أعدادھا: وفصوله أحد عشر

  .والملتزم بنذر وشبھه
والمندوب لا حصر له وأفضله الرواتب، فللظھر ثمان قبلھا، وللعصر ثمان قبلھا، وللمغرب أربع بعدھا، 

  .قائما بعدھا، وثماني الليل، وركعتا الشفع وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلھاوللعشاء ركعتان جالسا ويجوز 
وفي السفر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة، ولكل ركعتين من النافلة تشھد وتسليم، وللوتر بانفراده، 

  .ولصلاة الاعرابي ترتيب الظھرين بعد الثنائية
فللظھر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، وللعصر : تالوق: الفصل الثاني، في شروطھا، وھي سبعة

الفراغ منھا ولو تقديرا، وتأخيرھا إلى مصير الظل مثليه أفضل، وللمغرب ذھاب الحمرة المشرقية، وللعشاء 
  .الفراغ منھا وتأخيرھا إلى ذھاب المغربية أفضل، وللصبح طلوع الفجر

]٢٥[  
ين إلى نصف الليل، والصبح حتى تطلع الشمس، ونافلة الظھر من  شاءويمتد وقت الظھرين إلى الغروب، والع

  .الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين، والعصر أربعة أقدام، والمغرب إلى ذھاب الحمرة المغربية، والعشاء كوقتھا
  .ولليل بعد نصفه إلى طلوع الفجر، والصبح حتى تطلع الحمرة

والعصر، وعند طلوع الشمس وغروبھا وقيامھا، إلا يوم الجمعة، ولا وتكره النافلة المبتدأة بعد صلاتي الصبح 
  .تقدم الليلية إلا لعذر وقضاؤھا أفضل، فأول الوقت أفضل إلا لمن يتوقع زوال عذره، ولصائم يتوقع فطره

  .ين إلى المشعر وللعشاء
  .ويعول في الوقت على الظن مع تعذر العلم فإن دخل وھو فيھا أجزأ، وإن تقدمت أعاد

القبلة، وھي الكعبة للمشاھد أو حكمه، وجھتھا لغيره، وعلامة العراق ومن في سمتھم جعل المغرب : الثاني
على الايمن والمشرق على الايسر والجدي خلف المنكب الايمن، وللشام جعله خلف الايسر وسھيل بين 

ام، ويعول على قبلة البلد إلا مع العينين، وللمغرب جعل الثريا والعيوق على يمينه وشماله، واليمن تقابل الش
علم الخطأ، فلو فقد الامارات قلد، ولو انكشف الخطأ لم يعد ما كان بين اليمين واليسار، ويعيد ما كان إليھما في 

  .وقته، والمستدبر يعيد ولو خرج الوقت
، ويجب كون الساتر ستر القبل والدبر للرجل، وجميع البدن عدا الوجه والكفين وظاھر القدمين للمرأة: الثالث

طاھرا وعفي عما مر وعن نجاسة المربية للصبي ذات الثوب الواحد ويجب غسله كل يوم مرة، وعما يتعذر 
  إزالته فيصلى فيه للضرورة، والاقرب تخيير المختار بينه وبين الصلاة عاريا فيومئ بالركوع والسجود، ويجب

]٢٦[  
لمأكول إلا الخز والسنجاب، وغير ميتة وغير الحرير كونه غير مغصوب وغير جلد وصوف وشعر من غير ا

للرجل والخنثى، ويسقط ستر الرأس عن الامة المحضة والصبية، ولا تجوز الصلاة فيما يسترظھر القدم إلا مع 
  .الساق

  .ويستحب في العربية، وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف، وترك الرقيق، واشتمال الصماء
ة حرما، ويكره في  مطلقا وترك الرداء للامام والنقاب للمرأة واللثام لھما، فإن منعا القراء ويكره ترك التحنك

  .ثوب المتھم بالنجاسة أو الغصب وفي ذي التماثيل، أو خاتم فيه صورة، أو قباء مشدودة في غير الحرب
  .لافضل المسجدالمكان، ويجب كونه غير مغصوب، خاليا من نجاسة متعدية، طاھر المسجد، وا: الرابع

يتفاوت في الفضيلة فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة والنبوي بعشرة آلاف وكل من مسجد الكوفة والاقصى 
  .بألف والجامع بمائة والقبيلة بخمس وعشرين والسوق باثني عشرة، ومسجد المرأة بيتھا

ارة مع حائطھا، وتقديم الداخل ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا مكشوفة، والميضأة على بابھا، والمن
  .يمينه والخارج يساره، وتعاھد نعله والدعاء فيھما، وصلاة التحية قبل جلوسه

  .ويحرم زخرفتھا ونقشھا بالصور وتنجيسھا وإخراج الحصى منھا فيعاد
ن ويكره تعليتھا، والبصاق فيھا، ورفع الصوت، وقتل القملة، وبري النبل، وعمل الصانع، وتمكين المجاني

  .والصبيان، وإنفاذ الاحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد الشعر، والكلام فيھا بأحاديث الدنيا



]٢٧[  
وتكرة الصلاة في الحمام وبيوت الغائط والنار والمجوس والمعطن ومجرى الماء والسبخة وقرى النمل والثلج 

يق وبيت فيه مجوسي وإلى نار اختيارا، وبين المقابر إلا بحائل ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع، وفي الطر
مضرمة أو تصاوير أومصحف أو باب مفتوحين أووجه إنسان أو حائط ينز من بالوعة، وفي مرابض الدواب 

  .إلا الغنم، ولا بأس بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة
اذى سجودھا ويكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتھا له على الاصح ويزول بالحائل أو عشرة أذرع، ولو ح

قدمه فلا منع، ويراعى في مسجد الجبھة الارض أو نباتھا من غير المأكول والملبوس عادة ولا يجوز على 
  .المعادن وتجوز على القرطاس المتخذ من النبات، ويكره المكتوب

  .طھارة البدن من الحدث والخبث، وقد سبق: الخامس
سكوت الطويل عادة، وترك البكاء لامور الدنيا، وترك القھقھة ترك الكلام والفعل الكثير عادة، وترك ال: السادس

  .ه، والاكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصوم فيشرب والتطبيق والتكتف إلا لتقية، والالتفات إلى ما وراء
الاسلام فلا تصح العبادة من الكافر وإن وجبت عليه، والتمييز فلا تصح من المجنون والمغمى عليه : السابع
  .ير المميز لافعالھا، ويمرن الصبي لستوغ

]٢٨[  
ويستحب الاذان والاقامة بأن ينويھما ويكبر أربعا في أول الاذان ثم التشھدان : في كيفية الصلاة: الفصل الثالث

ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التھليل مثنى، والاقامة مثنى ويز يد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة 
  .ويھلل في آخرھا مرةمرتين 

ولا يجوز اعتقاد شرعية غير ھذه في الاذان والاقامة كالتشھد بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية وإن كان 
  .الواقع كذلك

  .واستحبابھما في الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وقيل يجبان في الجماعة
  .للنساء سراويتأكدان في الجھرية وخصوصا الصبح والمغرب، ويستحبان 

ولو نسيھما تداركھما ما لم يركع، وتسقطان عن الجماعة الثانية ما لم تتفرق الاولى، ويسقط الاذان في 
عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة، ويستحب رفع الصوت بھما للرجل، والترتيل فيه والحدر فيھا، 

أو سجدة أو جلسة أو خطوة أوسكتة، والراتب يقف على مرتفع واستقبال القبلة والفصل بينھما بركعتين 
  .وتختص المغرب بالاخيرين
  .ويكره الكلام في خلالھما

  .ويستحب الطھارة والحكاية لغير المؤذن، ويكره الترجيع
ثم يجب القيام مستقبلا مع المكنة فإن عجز ففي البعض فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد فإن عجز اضطجع فإن 

  .جود بالرأس فإن عجز غمض عينيه بھما وفتحھما لرفعھماعجز استلقى ويومئ للركوع والس

]٢٩[  
  .والنية معينة الفرض والاداء أو القضاء والوجوب أو الندب والقربة

ة  وتكبيرة الاحرام بالعربية وسائر الاذكار الواجبة، وتجب المقارنة للنية واستدامة حكمھا إلى الفراغ، وقراء
ي الاولتين، وتجزئ في غيرھما الحمد وحدھا أو التسبيح أربعا أو تسعا الحمد وسورة كاملة إلا مع الضرورة ف
  .أو عشرا أو اثني عشرة، والحمد أولى
ين والاخفات في البواقي، ولا جھر على المرأة، وتتخير الخنثى، ثم  ويجب الجھر في الصبح وأوليي العشاء

مستحب، وكذا تطويل السورة في الصبح  الترتيل والوقوف وتعمد الاعراب وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة
) ھل أتى وھل أتيك(وتوسطھا في الظھر والعشاء وقصرھا في العصر والمغرب ومع خوف الضيق، واختيار 

في صبحھا و ) الجمعة والتوحيد(في ظھريھا وجمعتھا و ) الجمعة والمنافقين(في صبح الاثنين والخميس و 
  .عزيمة في الفريضةفي عشائيھا، وتحرم ال) الجمعة والاعلى(

ويستحب الجھر في نوافل الليل والسر في النھار، وجاھل الحمد يجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت قرأ ما 
سورة و ) الضحى وألم نشرح(يحسن منھا فإن لم يحسن قرأ من غيرھا بقدرھا، فإن تعذر ذكر الله بقدرھا و 

  .سورة، وتجب البسملة بينھما) الفيل ولايلاف(



الركوع منحنيھا إلى أن تصل كفاه ركبتيه مطمئنا بقدر واجب الذكر وھو سبحان ربي العظيم وبحمده،  ثم يجب
  .أو سبحان الله ثلاثا أو مطلق الذكر للمضطر، ورفع الرأس منه مطمئنا

  ويستحبا لتثليث في الذكر فصاعدا وترا والدعاء أمامه، وتسوية الظھر ومد العنق والتجنيح ووضع اليدين على

]٣٠[  
الركبتين والبدأة باليمنى مفرجتين، والتكبير له رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه، وقول سمع الله لمن حمده 

  .والحمد Ϳ رب العالمين في رفعه
  .ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه

ره، ثم رفع ثم تجب سجدتان على الاعضاء السبعة قائلا فيھما سبحان ربي الاعلى وبحمده أو مامر مطمئنا بقد
رأسه مطمئنا، ويستحب الطمأنينة عقيب الثانية والزيادة على الواجب، والدعاء، والتكبيرات الاربع والتخوية 

  .للرجل والتورك بين السجدتين
أشھد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشھد أن محمدا (ثم يجب التشھد عقيب الثانية وآخر الصلاة وھو 

  .جالسا مطمئنا بقدره) صل على محمد وآل محمد عبده ورسوله، اللھم
  .ويستحب التورك والزيادة في الثناء والدعاء

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، : ثم يجب التسليم وله عبارتان
  .وبأيھما بدأ استحب الآخر

م بمؤخر عينيه عن يمينه، والامام بصفحة وجھه يمينا ويستحب فيه التورك وإيماء المنفرد إلى القبلة ث
والمأموم كذلك، وإن كان على يساره أحد سلم أخرى مومئا إلى يساره، وليقصد المصلي الانبياء الملائكة 

  .والائمة والمسلمين من الانس والجن، والمأموم الرد على الامام، ويستحب السلام المشھور

]٣١[  
ترتيل التكبير، ورفع اليدين به كما مر مستقبل القبلة ببطون اليدين : وھي: تحباتھافي باقي مس: الفصل الرابع

يكبر ثلاثا ويدعو، واثنتين ويدعو، وواحدة : مجموعة الاصابع مبسوطة الابھامين، والتوجه بست تكبيرات
كه حال ته وثني رجليه حال ركوعه وتور ويدعو، ويتوجه بعد التحريمة، وتربع المصلي قاعدا حال قراء

تشھده، والنظر قائما إلى مسجد وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى أنفه ومتشھدا إلى حجره ووضع اليدين 
قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة الاصابع وراكعا على عيني ركبتيه الاصابع والابھام مبسوطة جمع، 

  .موساجد بحذاء أذنيه، ومتشھدا وجالسا على فخذيه كھيئة القيا
ة الثانية بالمرسوم وأفضله كلمات الفرج، وأقله سبحان الله ثلاثا أوخمسا، وليدع  ويستحب القنوت عقيب قراء

  .فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح، وتبطل لو سأل المحرم
يكبر أربعا وثلاثين والتعقيب وأفضله التكبير ثلاثا رافعا ثم التھليل بالمرسوم، ثم تسبيح الزھراء عليھا السلام 

ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين، ثم الدعاء بما سنح، ثم سجدتا الشكر ويعفر بينھما ويدعو 
  .بالمرسوم

ما سلف والتأمين إلا لتقية وتبطل الصلاة، وكذا ترك الواجب عمدا أو أحد : وھي: في التروك: الفصل الخامس
  الاركان

]٣٢[  
  .لنية والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معا، وكذا الحدث ويحرم قطعھا اختياراا: الخمسة ولو سھوا وھي

  .ويجوز قتل الحية وعد الركعات بالحصى، والتبسم
ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والفرقعة والتأوه بحرف والانين به ومدافعة 

  .الاخبثين أو الريح
لمرأة أن تجمع بين قدميھا في القيام، والرجل يفرق بينھما إلى شبر أو فتر، وتضم ثدييھا إلى يستحب ل: تتمة

صدرھا وتضع يديھا فوق ركبتيھا راكعة وتجلس على إليتيھا وتبدأ بالقعود قبل السجود، فإذا تشھدت ضمت 
  .فخذيھا ورفعت ركبتيھا من الارض، فإذا نھضت انسلت

فمنھا الجمعة، وھي ركعتان كالصبح عوص الظھر، ويجب فيھا تقديم : اتفي بقية الصلو: الفصل السادس



ة  الخطبتين المشتملتين على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليھم، والوعظ، وقراء
  .سورة خفيفة، ويستحب بلاغة الخطيب ونزاھته ومحافظته على أوائل الاوقات والتعمم والاعتماد على شئ

ولا تنعقد إلا بإمام أو نائبه ولو فقيھا مع إمكان الاجتماع في الغيبة، واجتماع خمسة، وتسقط عن المرأة والعبد 
والمسافر والھم والاعمى والاعرج ومن بعد بأزيد من فرسخين، ولا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ، ويحرم 

ركعات والافضل جعلھا سداس في الاوقات الثلاثة السفر بعد الزوال على المكلف بھا، ويزاد في نافلتھا أربع 
  .وركعتان عند الزوال، والمزاحم عن السجود يلتحق فإن سجد مع ثانية الامام نوى بھما الاولى

]٣٣[  
ومنھا صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة، والخطبتان بعدھا، ويجب فيھا التكبير زائدا عن المعتاد خمسا في 

ة والقنوت بينھا، ويستحب بالمرسوم، ومع اختلال الشرائط تصلى جماعة وفرادى الاولى وأربعا في الثاني
  .مستحبا، ولو فاتت لم تقض

ويستحب الاصحار بھا إلا بمكة، وأن يطعم في الفطر قبل خروجه، وفي الاضحى بعد عوده من أضحيته، ويكره 
تكبير في الفطر عقيب أربع أولھا المغرب التنفل قبلھا وبعدھا إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، ويستحب ال

الله اكبر الله اكبر لا : ليلته، وفي الاضحى عقيب خمس عشرة بمنى وعشر بغيرھا أولھا ظھر النحر وصورته
  .إله الا الله والله أكبر الله أكبر على ما ھدانا

  .الله اكبر على ما رزقنا من بھيمة الانعام: ويزيد في الاضحى
  .عة تخير القروي بعد حضور العيد في الجمعةولو اتفق عيد وجم

  .ومنھا الآيات، وھي الكسوفان والزلزلة والريح السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي
ة الحمد وسورة ثم الركوع، ثم يرفع ويقرؤھما ھكذا خمسا ثم يسجد سجدتين  وتجب فيھا النية والتحريمة وقراء

ة بعض السورة لكل ركوع ولا يحتاج إلى الفاتحة إلا  ، ويجوز له قراءثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا
في الاول فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة، ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة وبعض في الاخرى 

  .جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في أخر جاز

]٣٤[  
ة الطوال  للرفع من الركوع والتسميع في الخامس والعاشر وقراءويستحب القنوت عقيب كل مزدوج والتكبير 

مع السعة والجھر فيھا وكذا يجھر في الجمعة والعيدين، ولو جامعت الحاضرة قدم ما شاء، ولو تضيقت 
إحداھما قدمھا، ولو تضيقتا فالحاضرة ولا تصلى على الراحلة إلا لعذر كغيرھا من الفرائض، مع الفوات وجوبا 

  .الترك أو نسيانه أو استيعاب الاحتراق مطلقا مع تعمد
ويستحب الغسل مع التعمد والاستيعاب، وكذا يستحب الغسل للجمعة والعيدين وفرادى رمضان وليلة الفطر 

وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباھلة وعرفة ونيروز الفرس، والاحرام، والطواف، وزيارة 
ة المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، والاستخارة، المعصومين، والسعي إلى رؤي

  .ودخول الحرم ومكة والمدينة والمسجدين
  .ومنھا المنذورة وشبھھا، وھي تابعة للنذر المشروع

  .ومنھا صلاة النيابة، بإجارة أو تحمل عن الاب، وھي بحسب ما يلتزم به
لعيدين، ويحول الرداء يمينا ويسارا، ولتكن بعد صوم ثلاثة آخرھا ومن الندوبات صلاة الاستسقاء، وھي كا
  .الاثنين أو الجمعة، والتوبة، ورد المظالم

ومنھا نافلة شھر رمضان وھي ألف ركعة غير الرواتب في العشرين عشرون كل ليلة ثمان بعد المغرب واثنتا 
  كل ليلة مائة، ويجوز عشرة بعد العشاء، وفي العشر الاخير ثلاثون، وفي ليالي الافراد

]٣٥[  
  .الاقتصار عليھا فتفرق الثمانين على الجمع

  .ومنھا نافلة الزيارة، والاستخارة، والشكر، وغير ذلك
في الخلل في الصلاة، وھو إما عن عمد أو سھوا أو شك، ففي العمد يبطل بالاخلال بالشرط أو : الفصل السابع

وفي السھو يبطل ما سلف، وفي الشك لا يلتفت إذا تجاوز محله ولو الجزء ولو كان جاھلا إلا الجھر والاخفاف، 



كان فيه أتى به، فلو ذكر فعله بطلت إن كان ركنا وإلا فلا، ولو نسي غير الركن فلا التفات، ولو لم يتجاوز محله 
  .أتى به وكذا الركن

السھو، ويجبان أيضا للتكلم ويقضي بعد الصلاة السجدة والتسھد والصلاة على النبي وآله ويسجد لھما سجدتي 
ناسيا، وللتسليم في الاوليين ناسيا، وللزيادة أو النقيصة غير المبطلة، وللقيام في موضع قعود وعكسه، وللشك 

بسم الله وباͿ صلى الله على : بين الاربع والخمس، ويجب فيھما النية، وما يجب في سجود الصلاة، وذكرھما
  .اͿ والسلام عليك أيھا النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتشھد ويسلممحمد وآل محمد، أو بسم الله وب

والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية أوفي الاوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور أو قبل إكمال السجدتين 
ن والثلاث، الشك بين الاثنتي: فيما يتعلق بالاوليين يعيد، وإن أكمل الاوليين وشك في الزائد فھنا صور خمس

  والشك بين الثلاث والاربع ويبني على الاكثر فيھما ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما، والشك بين الاثنتين

]٣٦[  
والاربع يبني على الاربع ويحتاط بركعتين قائما، والشك بين الاثنتين والثلاث والاربع يبني على الاربع ويحتاط 

يصلي ركعة قائما ثم ركعتين جالسا، ذكره ابنا بابويه : على المشھور وقيلبركعتين قائما ثم بركعتين جالسا 
وھو قريب، والشك بين الاربع والخمس وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والاربع، وبعده سجدتا السھو، 

اأعاد م: تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع، والاصح الصحة لقولھم عليھم السلام: وقيل
  .الصلاة فقيه

لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه، ولو أحدث قبل الاحتياط أو الاجزاء المنسية تطھر : مسائل
  .وأتى بھا على الاقوى، ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث

لاربع، والرواية مجھولة حكم الصدوق ابن بابويه رحمه الله بالبطلان في الشك بين الاثنتين وا: الثانية
  .المسؤول
أوجب أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث وذھب وھمه إلى الثلاثة : الثالثة

عملا برواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام وھو فطحي، وأوجب أيضا ركعتين جلوسا للشك بين 
  .الاربع والخمس وھو متروك

خير ابن الجنيد رحمه الله الشاك بين الثلاث والاربع بين البناء على الاقل والاحتياط أوعلى الاكثر : الرابعة
  .ويحتاط بركعة أو ركعتين، وھو خيرة الصدوق وترده الروايات المشھورة

ا رابعة ثم قال علي بن بابويه رحمه الله في الشك بين الاثنتين والثلاث إن ذھب الوھم إلى الثالثة أتمھ: الخامسة
  احتاط بركعة، وإن ذھب

]٣٧[  
الوھم إلى الاثنتين بنى عليه وتشھد في كل ركعة وسجد للسھو، وإن اعتدل الوھم تخير بين البناء على الاقل 

  .والتشھد في كل ركعة وبين البناء على الاكثر والاحتياط، والشھرة تدفعه
  .لا لسھو الامام مع حفظ المأموم وبالعكسلا حكم للسھو مع الكثرة ولا للسھو في السھو و: السادسة
أوجب ابنا بابويه رحمھما الله سجدتي السھو على من شك بين الثلاث والاربع وظن الاكثر، وفي : السابعة

إذا ذھب وھمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي : رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام
  .السھو، وحملت على الندب

يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض : في القضاء: صل الثامنالف
والنفاس والكفر الاصلي، ويراعى فيه الترتيب بحسب الفوات ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة نعم 

لقة، والمسافر يصلي يستحب، ولو جھل الترتيب سقط، ولو جھل عين الفائتة صلى صبحا ومغربا وأربعا مط
مغربا وثنائية مطلقة، ويقضي المرتد زمان ردته وفاقد الطھور على الاقوى، وأوجب ابن الجنيد الاعادة على 

  .العاري إذا صلى ثم وجد الساتر في الوقت، وھو بعيد
: ويستحب قضاء النوافل الراتبة فإن عجز تصدق، ويجب على الولي قضاء ما فات أباه في مرضه، وقيل

  .طلقا، وھو أحوطم
  ولو فات مكلف ما لم يحصه تحرى وبنى على ظنه، ويعدل إلى السابقة لو

]٣٨[  



  .شرع في اللاحقة، ولو تجاوز محل العدول أتمھا ثم تدارك السابقة لا غير
ذھب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الاعذار إلى آخر الوقت، وجوزه الشيخ : مسائل

  .وسي رحمه الله أول الوقت، وھو الاقربأبوجعفر الط
المروي في المبطون الوضوء لكل والبناء إذا فجأه الحدث، وأنكره بعض الاصحاب، والاقرب الاول : الثانية

  .لتوثيق رجال الخبر عن الباقر عليه السلام، وشھرته بين الاصحاب
زمان فواتھا، وفي جواز النافلة لمن عليه  يستحب تعجيل القضاء ولو كان نافلة لم ينتظر بقضائھا مثل: الثالثة

  .فريضة قولان أقربھما الجواز، وقد بينا مأخذه في كتاب الذكرى
وھي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى، ومع إمكان الافتراق فرقتين : في صلاة الخوف: الفصل التاسع

ركعة ثم يتمون ثم تأتي الاخرى والعدو في خلاف القبلة يصلون صلاة ذات الرقاع بأن يصلي الامام بفرقة 
فيصلي بھم ركعة ثم ينتظرھم حتى يتموا ويسلم بھم، وفي المغرب يصلي باحداھما ركعتين، ويجب أخذ السلاح، 

ا مع تعذر السجود، ومع عدم الامكان يجزئھم عن كل ركعة سبحان الله  ومع الشدة يصلون بحسب المكنة إيماء
  .أكبر والحمد Ϳ ولا إله إلا الله والله

]٣٩[  
قصد ستة وتسعين ألف ذراع أو نصفھا لمريد الرجوع ليومه، : وشروطھا: في صلاة المسافر: الفصل العاشر

وأن لا يقطع السفر بمرورة على منزله، أو نية مقام عشرة أو مضي ثلاثين يوما في مصر، وأن لا يكثر سفره 
أن يتوارى عن جدران بلده أو يخفى أذانه فيتعين كالمكاري والملاح والاجير والبريد، وأن لا يكون معصية، و

القصر إلا في مسجدي مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على مشرفه السلام فيتخير، والاتمام أفضل، 
  .ومنعه أبوجعفر ابن بابويه، وطرد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاھد الائمة عليھم السلام

كه بعد سفره أتم على الاقوى، ويستحب جبركل مقصورة بالتسبيحات ولو دخل عليه الوقت حاضرا أو أدر
  .الاربع ثلاثين مرة

وھي مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية واجبة في الجمعة والعيدين، : في الجماعة: الفصل الحادي عشر
ك الركوع، ويشترط بلوغ بدعة في النافلة إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبة والغدير والاعادة، ويدركھا بإدرا

الامام وعقله وعدالته وذكوريته، وتؤم المرأة مثلھا لا ذكرا ولاخنثى ولا تؤم الخنثى غير المرأة، ولاتصح مع 
  .حائل بين الامام والمأموم الا في المرأة خلف الرجل، ولا مع كون الامام أعلى بالمعتد

  م يسمعة خلفه في الجھرية لا في السرية، ولو ل وتكره القراء

]٤٠[  
ولو ھمھمة في الجھرية قرأ مستحبا، وتجب نية الائتمام بالمعين، ويقطع النافلة قيل والفريضة لو خاف الفوت 

  .وإتمامھا ركعتين حسن، نعم يقطعھا لامام الاصل
ولو أدركه بعد الركوع سجد ثم استأنف النية بخلاف إدراكه بعد السجود فإنھا تجزئه، ويدرك فضيلة الجماعة 

  .ي الموضعينف
  .وتجب المتابعة فلو تقدم ناسيا تدارك وعامدا استمر

ويستحب إسماع الامام من خلفه ويكره العكس، وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه بل المساوي، وأن 
يؤم الاجزم والابرص الصحيح، والمحدود بعد توبته، والاعرابي بالمھاجر، والمتيمم بالمتطھر بالماء، وأن 

ناب المسبوق، ولو تبين عدم الاھلية في الاثناء انفرد، وبعد الفراغ لا إعادة، ولو عرض للامام مخرج يست
  .استناب، ويكره الكلام بعد قد قامت الصلاة

والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن تعذر اقتصر على قد قامت إلى آخر الاقامة، ولا يؤم 
القارئ ولا المؤوف اللسان بالصحيح، ويقدم الاقرأ فالافقه فالاقدم ھجرة فالاسن القاعد القائم ولا الامي 

فالاصبح، والراتب أولى من الجميع وكذا صاحب المنزل والامارة، ويكره إمامة الابرص والاجذم والاعمى 
  .بغيرھم

   



 كتاب الزكاة) ٣(
تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الانعام الثلاثة والغلات : وفصوله أربعة، الاول

  .الاربع والنقدين، وتستحب فيما تنبت الارض من المكيل والموزون، وفي مال التجارة وأوجبھا ابن بابويه فيه
  .العتيق ودينار عن غيره، ولا تستحب في الرقيق والبغال والحميروفي إناث الخيل السائمة ديناران عن 

خمسة كل واحد خمس، في كل واحد شاة، ثم ست وعشرون بنت مخاض، ثم ست : فنصب الابل اثناعشر
وثلاثون بنت لبون، ثم ست وأربعون حقة، ثم إحدى وستون فجذعة، ثم ست وسبعون بنتا لبون، ثم إحدى 

  .ين حقة وكل أربعين بنت لبونوتسعون حقتان، ثم كل خمس
  .ثلاثون فتبيع أو تبيعة، وأربعون فمسنة: وفي البقر نصابان

أربعون فشاة، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة : وللغنم خمسة
  .فأربع على الاقوى، ثم في كل مائة شاة

  وكلما نقص عن النصاب فعفو،

]٤٢[  
فيھا السوم والحول بمضي أحد عشر شھرا ھلالية، وللسخال حول بانفرادھا بعد غنائھا بالرعي، ولو  ويشترط

ثلم النصاب في الحول فلا شئ ولو قربه، ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا تؤخذ الربى ولا ذات 
القيمة ومن العين أفضل، ولو كانت العور ولا المريضة ولا الھرمة، ولا تعد الاكولة ولا فحل الضراب، وتجزئ 

  .النعم مرضى فمنھا، ولا يجمع بين مفترق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه
وأما النقدان فيشترط فيھما النصاب والسكة والحول، فنصاب الذھب عشرون دينارا ثم أربعة دنانير، ونصاب 

  .عين وتجزئ القيمةالفضة مائتا درھم ثم أربعون درھما، والمخرج ربع العشر من ال
وأما الغلات فيشترط فيھا التملك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة والحب، ونصابھا ألفان وسبعمائة رطل 

بالعراقي، ويجب في الزائد مطلقا، والمخرج العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر بغيره، ولو 
  .باع العشرسقي بھما فالاغلب، ومع التساوي ثلاثة أر

إنما تستحب زكاة التجارة مع الحول وقيام رأس المال فصاعدا ونصاب المالية، فتخرج ربع : الفصل الثاني
عشر القيمة، وحكم باقي أجناس الزرع حكم الواجب، ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب مع الامكان 

لوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة، فيضمن ويأثم، ولا تقدم على وقت الوجوب إلا قرضا فتحتسب عند ا
  ولا يجوز نقلھا عن بلد

]٤٣[  
  .المال إلا مع إعواز المستحق فيضمن لا معه، وفي الاثم قولان، ويجزئ

وھو الفقراء والمساكين ويشملھما من لا يملك مؤونة سنة، والمروي أن : الفصل الثالث، في المستحق
ؤنة، ويمنع ذو الصنعة والضيعة إذا نھضت بحاجته وإلا تناول المسكين أسوأ حالا، والدار والخادم من الم

التتمة لا غير، والعاملون وھم السعاة في تحصيلھا، والمؤلفة قلوبھم وھم كفار يستمالون إلى الجھاد، قيل 
ومسلمون أيضا، وفي الرقاب وھم المكاتبون والعبيد تحت الشدة، والغارمون وھم المدينون في غير معصية، 

أنه لا يعطى مجھول الحال، ويقاص الفقير بھا وإن مات أو كان واجب النفقة، وفي سبيل الله وھو  والمروي
القرب كلھا، وابن السبيل وھو المنقطع به ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه، ومنه 

  .الضيف
الطفل ولو كان أبواه فاسقين، وقيل وتشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة، ولو كان السفر معصية منع، ويعطى 

  .المعتبر تجنب الكبائر
ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاھا مثله ولا يعيد باقي العبادات، ويشترط أن لا يكون واجب النفقة على المعطي 

  .ولا ھاشميا إلا من قبيلة أو تعذر الخمس
ي الغيبة، ودفعھا إليھم إبتداء أفضل، وقيل ويجب دفعھا إلى الامام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، قيل والفقيه ف

  .يجب
  .ويصدق المالك في الاخراج بغير يمين



]٤٤[  
وتستحب قسمتھا على الاصناف وإعطاء جماعة من كل صنف، ويجوز للواحد والاغناء إذا كان دفعة، وأقل 

لغيبة لا ساعي ولا مايعطى استحبابا مايجب في أول النقدين، ويستحب دعاء الامام أو نائبه للمالك، ومع ا
  .مؤلف إلا لمن يحتاج إليه، وليخص بزكاة النعم المتجمل وإيصالھا إلى المستحيين من قبولھا ھدية

وتجب على البالغ العاقل الحر المالك قوت سنته عنه وعن عياله ولو تبرعا، : في الزكاة الفطرة: الفصل الرابع
ند الھلال، ويستحب لو تجدد السبب ما بين الھلال إلى وتجب على الكافر ولا تصح منه، والاعتبار بالشرط ع

الزوال، وقدرھا صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الارز أو الاقط أو اللبن، وأفضلھا التمر ثم 
الزبيب ثم ما يغلب على قوته، والصاع تسعة أرطال، ولو من اللبن في الاقوى، ويجوز إخراج القيمة بسعر 

  .الوقت
تجب النية فيھا وفي المالية، ومن عزل احداھما لعذر ثم تلفت لم يضمن، ومصرفھا مصرف المالية، ويستحب و

أن لا يقصر العطاء عن صاع إلا مع الاجتماع وضيق المال، ويستحب أن يخص بھا المستحق من القرابة 
  .يكون عبده والجار، ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت، ومع التعذر تجزئ إن اجتھد إلا أن

   



 كتاب الخمس) ٤(
ويجب في الغنيمة بعد إخراج المؤن، والمعدن، والغوص، وأرباح المكاسب، والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز 

  .ولا يعلم صاحبه، والكنز إذا بلغ عشرين دينارا، قيل والمعدن كذلك
دينارا، كالغوص، وأرض الذمي المنتقلة إليه من وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له، واعتبر أبوالصلاح فيه 

مسلم ولم يذكرھا كثير، وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والھبة، وأنكره ابن إدريس والاول أحسن، 
واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر عشرين دينارا عينا أو قيمة، والمشھور أنه لا نصاب للغنيمة، 

  .مؤونته ومؤونة عياله مقتصداويعتبر في الارباح 
ثلاثة للامام عليه السلام تصرف إليه حاضرا وإلى نوابه غائبا أو تحفظ، وثلاثة لليتامى : ويقسم ستة أقسام

  .والمساكين وأبناء السبيل من الھاشميين بالاب، وقال المرتضى وبالام
  .م، ولا يعتبر العدالة ويعتبر الايمانويشترط فقر شركاء الامام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسلي

  ونفل الامام أرض انجلى عنھا أو تسلمت طوعا أو باد أھلھا،

]٤٦[  
والآجام، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية وما يكون بھا، وصوافي ملوك الحرب، وميراث فاقد الوارث، 

  .والغنيمة بغير إذنه
  .أما المعادن فالناس فيھا شرع

   



 كتاب الصوم) ٥(
وھو الكف عن الاكل والشرب مطلقا، والجماع كله والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي والبقاء على الجنابة، 

ومعاودة النوم جنبا بعد انتباھتين فيكفر، ويقضي لوتعمد الاخلال، ويقضي لو عاد بعد انتباھة أو احتقن بالمائع 
مراعاة ممكنة فأخطأ سواء كان مستصحب الليل أو النھار، وقيل لو أفطر أو ارتمس متعمدا، أو تناول من دون 

لظلمة موھمة ظانا فلا قضاء، أو تعمد القئ أو أخبر بدخول الليل فأفطر أو ببقائه فتناول وظھر الخلاف، أو نظر 
ناء بيد أو إلى امرأة أو غلام فأمنى، ولو قصد فالاقرب الكفارة وخصوصا مع الاعتياد إذ لا ينقص عن الاستم

  .ملاعبة
وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء أو تغاير الجنس أو تخلل التكفير أو اختلاف الايام وإلا فواحدة، ويتحمل عن 

  .الزوجة المكرھة الكفارة، والتعزير بخمسة وعشرين سوطا فيعزر خمسين، ولو طاوعته فعليھا
  الحيض ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل والخلو من: القول في شروطه

]٤٨[  
والنفاس والسفر، وفي الصحة التمييز والخلو منھا ومن الكفر، ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من 

  .الغسل، ومن المسافر في دم المتعة وبدل البدنة والنذر المقيد به، قيل وجزاء الصيد
  .ويمرن الصبي لسبع وقال ابنا بابويه والشيخ في النھاية لتسع

  .ظنه فلو تكلفه مع ظن الضرر قضيوالمريض يتبع 
وتجب فيه النية المشتملة على الوجه والقربة لكل ليلة والمقارنة مجزئة، والناسي يجددھا إلى الزوال، 

والمشھور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشھر، وادعى المرتضى في الوسيلة فيه الاجماع، والاول أولى، 
  .ويشترط فيما عدا رمضان التعيين

ويعلم برؤية الھلال أو شھادة عدلين أو شياع أو مضي ثلاثين من شعبان لا الواحد في أوله، ولا تشترط 
  .الخمسون مع الصحو، ولا عبرة بالجدول والعدد والعلو والانتفاخ والتطوق والخفاء ليلتين

  .والمحبوس يتوخى فإن ظھر التقدم أعاده
ية، ولو قدم المسافر أو برأ المريض قبل الزوال ولم يتناولا والكف من طلوع الفجر الثاني إلى ذھاب المشرق

أجزأھما الصوم بخلاف الصبي والكافر والحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر قبل 
الفجر ويقضيه كل تارك له عمدا أوسھوا أو لعذر إلا الصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر الاصلي، 

  .لمتابعة في القضاء، ورواية عمار عن الصادق عليه السلام تتضمن استحباب التفريقوتستحب ا
  من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في: مسائل

]٤٩[  
الاشھر، ويتخير قاضي رمضان ما بينه وبين الزوال، فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة 

  .أيام
مضان والنذر المعين والعھد عتق رقبة أو صيام شھرين متتابعين أو إطعام ستين الكفارة في شھر ر: الثانية

  .مسكينا، ولو أفطر على محرم مطلقا فثلاث
لو استمر المريض إلى رمضان آخر فلاقضاء، ويفدى عن كل يوم بمد، ولو برأ وتھاون فدى وقضى، : الثالثة

  .ولو لم يتھاون قضى لا غير
  .اء ثم القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور، وقيل الولي مطلقاإذا تمكن من القض: الرابعة

وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء، ويقضى عن المرأة والعبد، والانثى لا 
  .تقضي وتتصدق من التركة عن اليوم بمد، ويجوز في الشھرين المتتابعين صوم شھر والصدقة عن آخر

لو صام المسافر عالما أعاد، ولو كان جاھلا فلا، والناسي يلحق بالعامد، وكلما قصرت الصلاة قصر : مسةالخا
  .الصوم، إلا أنه يشترط الخروج قبل الزوال

  .الشيخان إذا عجزا فديا بمد ولا قضاء، وذو العطاش المأيوس من برئه كذلك ولو برئ قضى: السادسة
القليلة اللبن يفطران ويفديان، ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، نعم يكره الحامل المقرب والمرضع : السابعة

  .نقضه بعد الزوال إلا لمن يدعى إلى طعام



]٥٠[  
النذر المطلق وما في معناه وقضاء الواجب، وجزاء الصيد، والسبعة في : يجب تتابع الصوم إلا أربعة: الثامنة

  .بدل الھدي
لا له يستأنف إلا في الشھرين المتتابعين بعد شھر ويوم من الثاني، وفي الشھر وكلما أخل بالمتابعة لعذر بنى و

  .بعد خمسة عشر يوما، وفي ثلاثة المتعة بعد يومين ثالثھما العيد
  .لا يفسد الصيام بمص الخاتم وزق الطائر ومضغ الطعام: التاسعة

خول الحمام وشم الرياحين وخصوصا ويكره مباشرة النساء والاكتحال بما فيه مسك وإخراج الدم المضعف ود
النرجس والاحتقان بالجامد وجلوس المرأة والخنثى في الماء والظاھر أن الخصي الممسوح كذلك، وبل الثوب 

  .على الجسد والھذر
يستحب من الصوم أول خميس من الشھر وآخر خميس منه، وأول أربعة من العشر الاوسط، وأيام : العاشرة

يه السلام، ومبعثه ويوم الغدير، والدحو، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع تحقق البيض ومولد النبي عل
  .الھلال، والمباھلة والخميس، والجمعة، وستة أيام بعد عيد الفطر، وأول ذي الحجة ورجب كله، وشعبان

ومن سلف يستحب الامساك في المسافر والمريض بزوال عذرھما بعد التناول أو بعد الزوال، : الحادية عشرة
  .من ذوي الاعذار التي تزول في أثناء النھار

لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، وقيل بالعكس أيضا، ولا المرأة والعبد بدون إذن الزوج : الثانية عشرة
  والمالك، ولا الولد

]٥١[  
  .بدون إذن الوالد، والاولى عدم انعقاده مع النھي

شريق لمن كان بمنى، وقيده بعض الاصحاب بالناسك، وصوم يوم يحرم صوم العيدين وأيام الت: الثالثة عشرة
  .الشك بنية الفرض ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظھر كونه من رمضان، ولو ردد فقولان أقربھا الاجزاء

  .ويحرم نذر المعصية وصومه، والصمت، والوصال، وصوم الواجب سفرا سوى مامر
ن عامدا عالما لا لعذر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل، ولو كان يعزر من أفطر في شھر رمضا: الرابعة عشرة

  .مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة، واستتيب إن كان عن غيرھا
البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو الانبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع : الخامسة عشرة

  .لوغھا بعشر، وقال ابن إدريس الاجماع على التسعفي الانثى، وقال في المبسوط وتبعه ابن حمزة ب
   



 كتاب الاعتكاف
  .ويلحق بذلك الاعتكاف وھو مستحب خصوصا في العشر الاواخر من شھر رمضان

ويشترط الصوم، فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه وأقله ثلاثة أيام، والمسجد 
أو طاعة كعيادة الجامع، والحصر في الاربعة أو الخمسة ضعيف، والاقامة بمعتكفه فيبطل بخروجه إلا لضرورة 

مريض أو شھادة أو تشييع مؤمن، ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل اختيارا، ولا يصلي إلا بمعتكفه إلا 
  .في مكة، ويجب بالنذر وشبھه وبمضي يومين على الاشھر، وفي المبسوط يجب بالشروع

ن أتم، ويحرم عليه نھارا ويستحب الاشتراط كالمحرم فإن شرط وخرج فلا قضاء، ولو لم يشترط ومضى يوما
ما يحرم على الصائم، وليلا ونھارا الجماع وشم الطيب والاستمتاع بالنساء، ويفسده ما يفسد الصوم، ويكفر 

إن فسد الثالث أو كان واجبا، ويجب بالجماع في الواجب نھارا كفارتان إن كان في شھر رمضان، وقيل مطلقا، 
  .على الاقوىوليلا واحدة فإن أكره المعتكفة فأربع 

   



 كتاب الحج) ٦(
يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثي على الفور مرة بأصل الشرع، : وفيه فصول، الاول

وقد يجب بالنذر وشبھه والاستئجار والافساد، ويستحب تكراره، ولفاقد الشرائط ولا يجزئ كالفقير والعبد بإذن 
  .مولاه

والراحلة والتمكن من المسير، وشرط صحته الاسلام، وشرط وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد 
  .مباشرته مع الاسلام التمييز

ويحرم الولي عن غير المميز ندبا، ويشترط صحته من العبد إذن المولى، وشرط صحة الندب من المرأة إذن 
جة الاسلام، الزوج، ولو أعتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح وأجزأه عن ح

  .ويكفي البذل في تحقق الوجوب ولا يشترط صيغة خاصة
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض، ويشترط وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين 

رجوعه، وفي استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان، والمروي عن علي عليه السلام ذلك، ولو زال 
  .العذر حج ثانيا

  ولا يشترط الرجوع إلى كفاية على

]٥٤[  
  .الاقوى، ولا في المرأة المحرم، ويكفي ظن السلامة، والمستطيع يجزئه الحج متسكعا

والحج ما شيا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل، فقد حج الحسن عليه السلام ما شيا مرارا، 
  .ديهوقيل إنھا خمسة وعشرين حجة، والمحامل تساق بين ي

ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه، ولو مات قبل ذلك وكان قد استقر في ذمته قضي عنه من بلده في 
  .ظاھر الرواية، فلو ضاقت التركة فمن حيث بلغت ولو من الميقات

حب ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم يعد على الاقرب، فلو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن، نعم يست
  .الاعادة

لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ولا تجزئ عن حجة الاسلام، وقيل إن نوى حجة النذر : القول في حج الاسباب
  .أجزأت وإلا فلا

ولو قيد نذره بحجة الاسلام فھي واحدة ولو قيد غيرھا فھما اثنتان، وكذا العھد واليمين، ولو نذر الحج ما شيا 
  .طريقة أو بعضه قضى ماشيا، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنةوجب ويقوم في المعبر، فلو ركب 

ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو مشيا والاسلام وإسلام المنوب عنه 
  .واعتقاده الحق إلا أن يكون أبا النائب

الافعال، وتبرأ ذمته لو مات محرما بعد ويشترط نية النيابة منه وتعين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا عند 
  دخول الحرم وإن

]٥٥[  
خرج منه بعد، ولو مات قبل ذلك استعيد من الاجرة بالنسبة، ويجب الاتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع 

الفرض، وليس له الاستنابة إلا مع الاذن صريحا أو إيقاع العقد مقيدا بالاطلاق، ولا يحج عن اثنين في عام، 
استأجراه لعام فسبق أحدھما صح وإن اقترنا بطلا، وتجوز النيابة في أبعاض الحج، كالطواف والسعي ولو 

  .والرمي مع العجز، ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ويحتسب لھما
  .وكفارة الاحرام في مال الاجير، ولو أفسد حجه قضى في القابل، والاقرب الاجزاء ويملك الاجرة

  .فاضل الاجرة، والاتمام له لو أعوز وترك نيابة المرأة الصرورة والخنثى الصرورةويستحب إعادة 
  .ويشترط علم الاجير بالمناسك وقدرته عليھا وعدالته، فلا يستأجر فاسق ولو حج أجزأه

  .والوصية بالحج تنصرف إلى أجرة المثل، ويكفي المرة إلا مع إرادة التكرار
و عين لكل سنة قدرا وقصر كمل من الثانية فالثالثة، ولو زاد حج في عام ولو عين القدر والنائب تعينا، ول

  .مرتين من اثنين
والودعي العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحج أو بنفسه، ولو كان عليه حجتان إحداھما نذر فكذلك إذ 

  .الاصح أنھما من الاصل، ولو تعددوا وزعت، وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم، وھو بعيد



وھو فرض من بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل : تمتع: وھي ثلاثة: في أنواع الحج: الفصل الثاني
  .جانب على الاصح، ويقدم عمرته على حجه ناويا بھا التمتع

]٥٦[  
وھو فرض من نقص عن ذلك، ولو أطلق الناذر تخير في الثلاثة وكذا يتخير من حج ندبا، : وقران، وإفراد

  .تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الاصح إلا لضرورة، ولا يقع الاحرام بالحج وليس لمن
  .وعمرة التمتع إلا في شوال وذي القعدة وذي الحجة

ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد، والاحرام بالحج له من مكة وأفضلھا المسجد، ثم المقام أو 
ز إلا مع التعذر، ولو ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحيض أو نفاس أو تحت الميزاب، ولو أحرم بغيرھا لم يج

  .عذر أو عدو عدل إلى الافراد وأتى بالعمرة من بعد
ويشترط في الافراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة أھله إن كانت أقرب إلى عرفات، وفي القران ذلك 

إن كان غيرھا بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ولو وعقده بسياق الھدي وإشعاره إن كان بدنة، ويقلده 
  .نافلة، ولو قلد الابل جاز

يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى التمتع لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، فلو لبى بطلت متعته، وبقى : مسائل
  .على حجه، وقيل لا اعتبار إلا بالنية

عن الحج الواجب أيضا، كما أمربه النبي صلى الله عليه وآله من ولا يجوز العدول للقارن، وقيل يجوز العدول 
  .لم يسق من الصحابة، وھو قوي

يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي إما الواجب أو الندب لكن يجددان التلبية عقيب : الثانية
  .صلاة الطواف، فلو تركاھا احلا على الاشھر

]٥٧[  
م حج على ميقات أحرم منه وجوبا، ولو غلبت إقامته في الآفاق تمتع، ولو تساويا تخير، لو بعد المكي ث: الثالثة

والمجاور بمكة ينتقل في الثالثة إلى الافراد والقران وقبلھا يتمتع، ولا يجب الھدي على غير المتمتع وھو نسك 
  .لا جبران
أحدھما على الآخر قبل تحلله من الاول لا يجوز الجمع بين النسكين بينة واحدة فيبطل، ولا إدخال : الرابعة

فيبطل الثاني إن كان عمرة أو حجا قبل السعي، ولو كان قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي أنه يبقى على حجة 
  .مفردة

  .ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني ويستحب جبره بشاة
وشبھه إذا وقع الاحرام في أشھر الحج، لا يصح الاحرام قبل الميقات، إلا بالنذر : الفصل الثالث، في المواقيت

ولو كان عمرة مفردة لم يشترط، ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الاحرام قبل الميقات ولا 
  .يجب إعادته فيه

ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، فيجب الرجوع إليه فلو تعذر بطل ان تعمده والا أحرم من حيث امكن ولو دخل 
  .لى ادنى الحل فان تعذر فمن موضعه، ولو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجبمكة خرج إ

ذو الحليفة للمدينة، والجحفة للشام، ويلملم لليمن، وقرن المنازل للطائف، والعقيق للعراقي : والمواقيت ستة
  وأفضله المسلخ، ثم

]٥٨[  
  .غمرة ثم ذات عرق

وكل من حج على ميقات فھو له، ولو حج على غير  وميقات حج التمتع مكة، وحج الافراد منزله كما سبق،
  .ميقات كفته المحاذاة، ولو لم يحاذ أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت

  .وھي الاحرام والطواف والسعي والتقصير: الفصل الرابع، في أفعال العمرة
  .عويزيد في عمرة الافراد بعد التقصير طواف النساء ويجوز فيھا الحلق لا في عمرة التمت

يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة وآكد منه ھلال ذي الحجة، : القول في الاحرام
  .واستكمال التنظيف بقص الاظفار وأخذ الشارب والاطلاء، ولو سبق أجزأ مالم يمض خمسة عشر يوما



  .عند عدم وقت الفريضةوالغسل، وصلاة سنة الاحرام، والاحرام عقيب الظھر أو فريضة وتكفي النافلة 
لبيك اللھم لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة : وتجب فبه النية المشتملة على مشخصاته مع القربة، ويقارن بھا

  .ولبس ثوبي الاحرام من جنس ما يصلي فيه. والملك لك لا شريك لك لبيك
للنساء، ويجزئ القباء مقلوبا لو والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالاشعار والتقليد، ويجوز الحرير والمخيط 

  فقد الرداء،

]٥٩[  
  .والسراويل لو فقد الازار

ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية، ولتجدد عند مختلف الاحوال ويضاف إليھا التلبيات المستحبة ويقطعھا 
ط ويكره المتمتع إذا شاھد بيوت مكة، والحاج إلى زوال عرفة، والمعتمر منفردا إذا دخل الحرم والاشترا

  .الاحرام في السود والمعصفرة وشبھھما، والنوم عليھا، والوسخة، والمعلمة، ودخول الحمام، وتلبية المنادي
صيد البر ولو دلالة وإشارة، ولا يحرم صيد البحر وھو مايبيض ويفرخ فيه، : وأما التروك المحرمة فثلاثون

يط، وشبھه وعقد الرداء، ومطلق الطيب، والقبض والنساء بكل استمتاع حتى العقد، والاستمناء، ولبس المخ
من كريه الرائحة، والاكتحال بالسواد والمطيب، والادھان ويجوز أكل الدھن غير المطيب، والجدال وھو قول لا 

والله وبلى والله، والفسوق وھو الكذب، والسباب، والنظر في المرآة، وإخراج الدم اختيارا، وقلع الضرس 
الشعر، وتغطية الرأس للرجل والوجه للمرأة ويجوز لھا سدل القناع إلى طرف أنفھا بغير وقص الظفر وإزالة 

إصابة وجھھا، والنقاب، والحناء للزينة والتختم للزينة ولبس المرأة مالم تعتده من الحلي، وإظھار المعتاد 
بس السلاح اختيارا، للزوج، ولبس الخفين للرجل وما يستر ظھر قدميه، والتظليل للرجل الصحيح سائرا، ول

وقطع شجر الحرم وحشيشه إلا الاذخر، وما ينبت في ملكه، وعودي المحالة، وشجر الفواكه، وقتل ھوام 
  .الجسد، ويجوز نقله

]٦٠[  
  .ويشترط فيه رفع الحدث والخبث، والختيان في الرجل، وستر العورة: القول في الطواف

به، وجعل البيت على اليساره والطواف بينه وبين المقام،  النية، والبدأة بالحجر الاسود، والختم: وواجبه
وإدخال الحجر، وخروجه بجميع بدنه عن البيت، وإكمال السبع، وعدم الزيادة عليھا فيبطل إن تعمده، 

والركعتان خلف المقام، وتواصل أربعة أشواط فلو قطع لدونھا بطل وإن كان لضرورة أو دخول البيت، ولو ذكر 
ي ترتب صحته وبطلانه على الطواف، ولو شك في العدد بعده لم يلتفت وفي الاثناء يبطل ان شك في أثناء السع

  .في النقيصة، ويبني على الاقل إن شك في الزيادة على السبع، وأما نفل الطواف فيبني على الاقل مطلقا
حافيا بسكينة ووقار، الغسل من بئر ميمون أو فخ أو غيرھما، ومضغ الاذخر، ودخول مكة من أعلاھا : وسننه

والدخول من باب بني شيبة، والدعاء بالمأثور، والوقوف عند الحجر، والدعاء فيه وفي حالات الطواف، 
ة القرآن، وذكر الله تعالى، والسكينة في المشي، والرمل ثلاثا والمشي أربعا على قول، واستلام الحجر،  وقراء

المستجار في السابع، وإلصاق البطن والخد به، والدعاء وعد ذنوبه وتقبيله أو الاشارة إليه، واستلام الاركان و
  .عنده والتداني من البيت، ويكره الكلام في أثنائه بغير الذكر والقرآن

]٦١[  
كل طواف ركن إلا طواف النساء، فيعود وجوبا مع المكنة ومع التعذر يستنيب، ولو نسي طواف النساء : مسائل

  .جازت الاستنابة اختيارا
يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد على الوقوف، وللمتمتع عند الضرورة، وطواف النساء لا يقدم : ثانيةال

لھما إلا لضرورة، وھو واجب في كل نسك على كل فاعل إلا في عمرة التمتع، وأوجبه فيھا بعض الاصحاب، 
  .وھو متأخر عن السعي

  .بموضع تحريم ستر الرأس يحرم لبس البر طلة في الطواف، وقيل يختص: الثالثة
روي عن علي عليه السلام في امرأة نذرت الطواف على أربع أن عليھا طوافين، وقيل يقتصر على : الرابعة

  .المرأة ويبطل في الرجل، وقيل يبطل فيھما، والاقرب الصحة فيھما
أة وستين طوافا، فإن يستحب إكثار الطواف ما استطاع، وھو أفضل من الصلاة للوارد، وليكن ثلاثم: الخامسة



  .عجز جعلھا أشواطا
  .القران مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة وإن كان تركه أفضل: السادسة

  استلام الحجر، والشرب من زمزم وصب مائھا عليه،: ومقدماته: القول في السعي والتقصير

]٦٢[  
  .الذكروالطھارة والخروج من باب الصفا مستقبل الكعبة، والدعاء و

  .النية، والبدأة بالصفا، والختم بالمروة فھذا شوط وعوده آخر، فالسابع على المروة: وواجبه
وترك الزيادة على السبع فيبطل عمدا، والنقيصة فيأتي بھا، ولو زاد سھوا تخير بين الاھدار وتكميل أسبوعين 

ه، ولو ظن فعله فواقع أو قلم فتبين كالطواف، ولم يشرع استحباب السعي إلا ھنا، وھو ركن يبطل بتعمد ترك
  .الخطأ أتمه وكفر ببقرة، ويجوز قطعه لحاجة وغيرھا، والاستراحة في أثنائه

ويجب التقصير بعده بمسماه إذا كان سعي العمرة من الشعر أو الظفر وبه يتحلل من إحرامھا، ولو حلق فشاة، 
  .شاة للمعسرولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط و
  .ويستحب التشبه بالمحرمين بعده، وكذا لاھل مكة في الموسم

وھي الاحرام، والوقوفان، ومناسك منى، وطواف الحج وسعيه، وطواف : الفصل الخامس، في أفعال الحج
  .النساء، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى

متمتع، ويستحب يوم التروية بعد صلاة يجب بعد التقصير الاحرام بالحج على ال: القول في الاحرام والوقوفين
الظھر، وصفته كما مر، ثم الوقوف بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقر ونا بالنية، وحد عرفة من 

  بطن عرنة وثوية ونمرة إلى الاراك إلى ذي المجاز، ولو أفاض قبل الغروب عامدا

]٦٣[  
  .ولم يعد فبدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما

ه الوقوف على الجبل وقاعدا وراكبا، والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر، ولا يقطع محسرا ويكر
حتى تطلع الشمس، والامام يخرج إلى منى قبل الصلاتين وكذا ذو العذر، والدعاء عند الخروج إليھا ومنھا 

  .عونوفيھا، والدعاء بعرفة، وإكثار الذكر وليذكر إخوانه بالدعاء وأقلھم أرب
ثم يفيض بعد غروب الشمس إلى المشعر مقتصدا في سيره داعيا إذا بلغ الكثيب الاحمر، ثم يقف به ليلا إلى 

  .طلوع الشمس، والواجب الكون بالنية
ة، ووطء الصرورة المشعر برجله والصعود على قزح وذكر  ويستحب إحياء تلك الليلة، والدعاء والذكر والقراء

  .الله عليه
  .ن الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا ولا يبطل سھوا، نعم لوسھا عنھما بطلكل م: مسائل

واضطراري عرفة ليلة النحر، واضطراري المشعر إلى زواله، وكل أقسامه يجزئ إلا الاضطراري الواحد، ولو 
  .أفاض قبل الفجر عامدا فشاة

  .ويجوز للمرأة والخائف من غير جبر
  .زمين ووادي محسر، ويستحب التقاط حصى الجمار منه وھي سبعون،وحد المشعر مابين الحائط والمأ

  .والھرولة في وادي محسر داعيا بالمرسوم

]٦٤[  
  .وھي رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق، فلو عكس عمدا أثم وأجزأه: القول في مناسك منى يوم النحر

  .ميا بما يسمى حجرا حرميا بكراوتجب النية في الرمي وإكمال سبع مصيبة للجمرة بفعله، بما يسمى ر
ويستحب البرش الملتقطة بقدر الانملة، والطھارة والدعاء والتكبير مع كل حصاة، وتباعد نحو خمسة عشر 

  .ذراعا ورميھا خذفا، واستقبال الجمرة ھنا، وفي الجمرتين الاخيرتين يستقبل القبلة، والرمي ماشيا
ه تام الخلقة غير مھزول، ويكفي فيه الظن بخلاف ما لو ظھر وتجب في الذبح جذع من الضأن أو ثني من غير

ناقصا فانھا لا تجزي ويستحب ان يكون مما عرف به سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد، إناثا من الابل 
والبقر، ذكرانا من الغنم، وتجب النية ويتولاھا الذابح، ويستحب جعل يده معه، وقسمته بين الاھداء والصدقة 

  .والاكل



ويستحب النحر الابل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنھا من الايمن، والدعاء عنده، ولو عجز عن 
السمين فالاقرب إجزاء المھزول وكذا الناقص، ولو وجد الثمن دونه خلفه عند من يشتريه ويھديه طول ذي 

سبعة إذا رجع إلى أھله، ويتخير الحجة، ولو عجز عن الثمن صام ثلاثة في الحج متوالية بعد التلبس بالحج و
  .مولى المأذون بين الاھداء عنه وبين أمره بالصوم

]٦٥[  
ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة، ولو مات أخرج من صلب المال، ولو مات قبل الصوم صام 

من العقبة إلى الولي عنه العشرة على قول، وتقوى مراعاة تمكنه منھا، ومحل الذبح والحلق منى، وحدھا 
  .وادي محسر

ويجب ذبح الھدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه، ولو ھلك لم يجب بدله له، ولو عجز ذبحه وأعلمه علامه 
الصدقة، ويجوز بيعه لو انكسر والصدقة بثمنه، ولو ضل فذبحه الواجد أجزأ، ولا يجزئ ذبح ھدي التمتع لعدم 

  .نى إن قرنه بالحج، ويجزئ الھدي الواجب عن الاضحية والجمع أفضلالتعين، ومحله مكة إن قرنه بالعمرة وم
  .ويستحب التضحية بما يشتريه، ويكره بما يربيه

وأيامھا بمنى أربعة أولھا النحر، وبالامصار ثلاثة، ولو تعذرت تصدق بثمنھا، فإن اختلفت فثمن موزع عليھا، 
  .ويكره أخذ شئ من جلودھا واعطاؤھا الجزاربل يتصدق بھا

وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل وخصوصا للملبد والصرورة، ويتعين على المرأة 
  .التقصير

  .ولو تعذر في منى فعل بغيرھا وبعث بالشعر إليھا ليدفن مستحبا، ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه
على الناسي ويعيد الطواف،  ويجب تقديم مناسك منى على طواف الحج فلو أخرھا عامدا فشاة، ولا شئ

وبالحلق يتحلل إلا من النساء والطيب والصيد، فإذا طاف وسعى حل الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له، ويكره 
  لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب

]٦٦[  
  .حتى يطوف للنساء

مكة ويجوز تأخيره إلى الغد، يستحب تعجيل العودمن يوم النحر إلى : القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي
  .ثم يأثم المتمتع بعده، وقيل لا إثم، ويجزئ طول ذي الحجة

  .وكيفية الجميع كما مر غير أنه ينوي بھا الحج
ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليھا للمبيت بھا ليلا، ورمي الجمرات الثلاث : القول في العود إلى منى

  .ة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، ويكفي أن يتجاوز نصف الليلنھارا، فلوبات بغيرھا فعن كل ليل
ويجب في الرمي الترتيب يبدأ بالاولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو نكس عامدا أو ناسيا بطل، ويحصل 
، الترتيب بأربع حصيات، ولو نسي جمرة أعاد على الجميع إن لم يتعين، ولو نسي حصاة رماھا على الجميع
ويستحب رمي الاولى عن يمينه والدعاء والوقوف عندھا وكذا الثانية ولا يقف عند الثالثة، وإذا بات ليلتين 
بمنى جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال إن كان قد اتقى الصيد والنساء ولم تغرب عليه الشمس ليلة 

رات فيه، ثم ينفر في الثالث عشر، ويجوز الثالث عشر بمنى، وإلا وجب المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجم
قبل الزوال بعد الرمي، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبھا، ويرمي المعذور ليلا ويقضي الرمي لو فات 

  مقدما على الاداء،

]٦٧[  
  .ولو رحل قبله رجع له، فإن تعذر استناب فيه في القابل

ودخول الكعبة وخصوصا الصرورة، والصلوة بين  ويستحب النفر في الآخر، والعود إلى مكة لطواف الوداع،
الاسطوانتين على الرخامة الحمراء وفي زواياھا واستلامھا، والدعاء عند الحطيم وھو أشرف البقاع ما بين 

الباب والحجر الاسود، واستلام الاركان والمستجار، وإتيان زمزم والشرب منھا، والخروج من باب الحناطين، 
  .بدرھم، والعزم على العود والصدقة بتمر يشتريه

  .ويستحب الاكثار من الصلاة بمسجد الخيف وخصوصا عند المنارة وفوقھا إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا



ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية، نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، ولو جنى في 
  .الحرم قوبل فيه

ففي النعامة بدنة، ثم الفض على البر، : الاول، في الصيد: وفيه بحثان: ات الاحرامالفصل السادس، في كفار
  .وإطعام ستين، والفاضل له، ولا يلزم الاتمام لو أعوز، ثم صيام ستين يوما، ثم صيام ثمانية عشر يوما

  .والمدفوع إلى المسكين نصف صاع
  .وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أھلية، ثم الفض، ونصف ما مضى

  .وفي الظبي والثعلب والارنب شاة، ثم الفض، وسدس ما مضى

]٦٨[  
وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الابل إن تحرك الفرخ وإلا أرسل فحولة الابل في إناث بعدد البيض 

  .فالناتج ھدي، فإن عجز فشاة عن البيضة، ثم إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة
القبج والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل في الغنم بالعدد، فإن وفي كسر كل بيضة من القطا و

  .عجز فكبيض النعام
وفي الحمامة وھي المطوقة أو مايعب الماء شاة على المحرم في الحل ودرھم على المحل في الحرم، ويجتمعان 

ھما، وفي بيضھا درھم وربع على المحرم في الحرم، وفي فرخھا حمل ونصف درھم عليه، ويتوزعان على أحد
  .ويتوزعان على أحدھما

  .وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم يرعى
  .وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي

  .وفي كل من القنبرة والصعوة والعصفور مد طعام
  .وفي الجرادة تمرة، وقيل كف من طعام

  .لاشئوفي كثير الجراد شاة، ولو لم يتمكن التحرز ف
  .وفي القملة كف طعام

ولو نفر حمام الحرم وعاد فشاة، وإلا فعن كل واحدة شاة، ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالاتلاف مع 
  .جھل الحال أو علم التلف، ولو باشر الاتلاف جماعة أو تسببوا فعلى كل فداء
، والواحد بالحساب، ولا يدخل الصيد وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة

  .في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث
  .ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد

]٦٩[  
  .وجزاؤه بمنى إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة

ويتم حجه ويأتي في الوطء قبلا أودبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة، : البحث الثاني، في باقي المحرمات
به من قابل، وإن كان الحج نفلا وعليھا مطاوعة مثله، ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث في 

  .القضاء، وقيل في الفاسد أيضا، ولو كان مكرھا لھا تحمل البدنة لا غير
لو كان قبل طواف ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء والاولى بعد خمسة، ولكن 

الزيارة وعجز عن البدنة تخير بينھا وبين بقرة أوشاة، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة 
أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة للموسر وبقرة 

بشھوة فأمنى فبدنة، ولو مسھا فشاة إن كان بشھوة وإن لم يمن، للمتوسط وشاة للمعسر، ولو نظر إلى زوجته 
وبغير شھوة لاشي ء، وفي تقبيلھا بشھوة جزور وبغيرھا شاة، ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الاسباب 

  .التي تصدر عنه فبدنة
  .ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منھما بدنة

ذاأفسدھا قضاھا في الشھر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين، وفي لبس المخيط شاة والعمرة المفردة إ
  وكذا لبس الخفين

]٧٠[  



أو الشمشك أو الطيب أو حلق الشعر أو قلم الاظفار في مجلس أو يديه أو رجليه، وإلا ففي كل ظفر مد، أو قطع 
ف إبطيه، وفي أحدھما إطعام ثلاثة مساكين، أو شجرة من الحرم صغيرة أو ادھن بمطيب أو قلع ضرسه أو نت

أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي، والظاھر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، أو جادل ثلاثا صادقا أو واحدة 
كاذبا، وفي اثنين كذبا بقرة وفي الثلاث بدنة، وفي الشجرة الكبيرة بقرة، ولو عجز عن شاة في كفارة الصيد 

عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويتخير بين شاة الحلق لاذى أو غيره وبين إطعام عشرة فعليه إطعام 
لكل واحد مد أو صيام ثلاثة، وفي الشعر يسقط من لحيته أو رأسه بمسه كف طعام، ولو كان في الوضوء فلا 

  .شئ
في أوقات وإلا فلا، ولا كفارة وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سھوا، وبتكرر اللبس في مجالس والحلق 

  .على الجاھل والناسي في غير الصيد، ويجوز تخلية الابل للرعي في الحرم
متى أحصر بالمرض عن الموفقين أو مكة بعث ما ساقه أو ھديا أو ثمنه، : الفصل السابع، في الاحصار والصد

وتحلل إلا من النساء حتس يحج إن  فإذا بلغ محله وھي منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا حلق أو قصر،
  .كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا

ولا يسقط الھدي بالاشتراط، نعم له تعجيل التحلل ولا يبطل تحلله لو ظھر عدن ذبح الھدي ويبعثه في القابل، 
  ولا

]٧١[  
  .بعمرةيجب الامساك عند بعثه على الاقوى، ولو زال عذره التحق، فإن أدرك وإلا تحلل 

ومن صد بالعدو عما ذكرناه ولا طريق غيره أو لا نفقة ذبح ھديه وقصر أو حلق وتحلل حيث صد حتى من 
  .النساء، ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاھر حل النساء أيضا

تجب العمرة بشروط الحج ويؤخرھا القارن والمفرد، ولا تتعين بزمان مخصوص وھي مستحبة مع : خاتمة
  .فريضة في كل شھر، وقيل لا حد، وھو حسنقضاء ال

   



 كتاب الجھاد) ٧(
ويجب على الكفاية بحسب الحاجة، وأقله مرة في كل عام بشرط الامام أو نائبه أو ھجوم عدو يخشى منه على 

  .بيضة الاسلام
  .ويشترط البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض والعرج والفقر

  .الاسلامويحرم المقام في بلد الشرك لمن لا يتمكن من إظھار شعائر 
  .ولابويه منع الولد مع عدم التعين، والمدين يمنع الموسر مع الحلول

والرباط مستحب دائما وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما، ولو أعان بفرسه أو غلامه أثيب، ولو نذرھا أو 
  .نذر صرف مال إلى أھلھا وجب وإن كان الامام غائبا

عد الدعاء إلى الاسلام وامتاعه حتى يسلم أو يقتل، والكتابي كذلك إلا أن يجب قتال الحربي ب: وھنا فصول، الاول
يلتزم بشرائط الذمة وھي بذل الجزية والتزام أحكامنا، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح، وللمسلمين بالفتنة 

  .لاموقطع الطريق، وإيواء عين المشركين والدلالة على عورة المسلمين، وإظھار المنكرات في دار الاس
  وتقدير الجزية إلى

]٧٣[  
  .الامام، وليكن يوم الجباية، ويؤخذ منه صاغرا

  .ويبدأ بقتال الاقرب إلا مع الخطر
ولا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعفا أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، وتجوز المحاربة بطرق الفتح 

كره بإرسال الماء والنار، وإلقاء السم، ولا يجوز قتل كھدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإن كره، وكذا ي
الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونواإلا مع الضرورة، ولا الشيخ الفاني والخنثى المشكل، ويقتل الراھب 

والكبير إن كان ذا رأي أو قتال ويجوز قتل الترس ممن لا يقتل، ولو تترسوا بالمسلمين اجتنب ما أمكن، ومع 
  .لا قود ولا دية، نعم تجب الكفارةالتعذر ف

ويكره التبييت، والقتال قبل الزوال، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة من دون إذن الامام ويحرم إن منع ويجب لو 
  .ألزم، وتجب مواراة المسلم فلو اشتبه فليوار كميش الذكر

المسلمين لآحاد الكفار، أو من الامام  الامان ولو من آحاد: أحدھا: الفصل الثاني، في ترك القتال، ويترك لامور
  .أو نائبه للبلد

النزول على حكم الامام : وشرطه ان يكون قبل الاسروعدم المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ وثانيھا
  .ومن يختاره فينفذ حكمه ما لم يخاف الشرع

  .الاسلام وبذل الجزية: الثالث والرابع

]٧٤[  
  .رك الحرب مدة معينة أكثرھا عشر سنين، وھي جائزة مع المصلحة للمسلمينالمھادنة على ت: الخامس

وتملك النساء والاطفال بالسبي، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخدوا والحرب : الفصل الثالث، في الغنيمة
ن المن والفداء قائمة إلا أن يسلموا، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارھا لم يقتلوا، وتخير الامام فيھم بي

  .والاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة، ولو عجز الاسير عن المشي لم يجز قتله، ويعتبر البلوغ بالانبات
وما لا ينقل ولا يحول لجميع المسلمين، والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس والنقل وما يصطفيه الامام 

حيازة قبل القسمة، وكذا المدد الواصل إليھم حينئذ، يقسم بين المقاتلة ومن حضر حتى الطفل المولود بعد ال
للفارس سھمان وللراجل سھم ولذوي الافراس ثلاثة ولو قاتلوا في السفن، ولا يسھم للمخذل والمرجف ولا 

  .للقحم والضرع والحطم والرازح من الخيل
و باغ ويجب قتاله حتى يفئ من خرج على المعصوم من الائمة عليھم السلام فھ: الفصل الرابع، في أحكام البغاة

أو يقتل كقتال الكفار، فذو الفئة يجھز عليھم ويتبع مدبرھم ويقتل أسيرھم وغيرھم يفرقون، والاصح عدم 
  .قسمة أموالھم مطلقا

]٧٥[  



وھما واجبان عقلا ونقلا على الكفاية، ويستحب الامر : الفصل الخامس، في الامر بالمعروف والنھي عن المنكر
نھي عن المكروه، وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر، وإصرار الفاعل أو التارك، والامن من بالمندوب وال

الضرر، وتجويز التأثير، ثم يتدرج في الانكار بإظھار الكراھية، ثم القول اللين، ثم الغليظ، ثم الضرب، وفي 
ل الغيبة إقامة الحدود مع الامن، الجرح والقتل قولان، ويجب الانكار بالقلب على كل حال، ويجوز للفقھاء حا

الايمان والعدالة ومعرفة الاحكام بالدليل والقدرة على رد : والحكم بين الناس مع اتصافھم بصفات المفتي وھي
  .الفروع إلى الاصول، ويجب الترافع إليھم ويأثم الراد عليھم

ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد  ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته والوالد على ولده والسيد على عبده،
  .أو قصاص ظلما أو الحكم جاز إلا القتل فلا تقيه فيه

   



 كتاب الكفارات) ٨(
الظھار وقتل الخطأ، وخصالھا خصال كفارة الافطار في رمضان، العتق فالشھران فالستون، وكفارة : فالمرتبة

  .من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وھي إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة أيام
خلاف، وكفارة اليمين إطعام  كفارة شھر رمضان وخلف النذر والعھد، وفي كفارة جزاء الصيد: والمخيرة

عشرة مساكين أو كسوتھم أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما، 
  .وھي عتق رقبة وصيام شھرين وإطعام ستين مسكينا

فكفارة يمين على ة من الله ورسوله والائمة عليھم السلام يأثم ويكفر كفارة ظھار، فإن عجز  والحالف بالبراء
  ).يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى(قول، وفي توقيع العسكري عليه السلام 

  .وفي جز المرأة شعرھا في المصاب كفارة ظھار، وقيل مخيرة
  .وفي نتفه أو خدش وجھھا أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على قول

  ھا وكفر بخمسة أصواعوقيل من تزوج امرأة في عدتھا فارق

]٧٧[  
  .دقيقا، ومن نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما

  .وكفارة ضرب العبد فوق الحد عتقه مستحبا، وكفارة الايلاء كفارة اليمين
ويتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة ملكا أو تسبيبا، ويشترط فيھا الاسلام والسلامة من العمى والاقعاد 

  .ام والتنكيل، والخلو عن العوضوالجذ
وتجب النية والتعيين ومع العجز يصوم شھرين متتابعين، ومع العجز يطعم ستين مسكينا إما إشباعا أو تسليم 
مد إلى كل واحد، وإذا كسا الفقير فثوب ولو غسيلا إذا لم ينخرق، وكل من وجب عليه صوم شھرين متتابعين 

  .ز تصدق عن كل يوم بمد، فإن عجز استغفر اللهفعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عج
   



 كتاب النذر وتوابعه) ٩(
  .الكمال، والاختيار، والقصد، والاسلام، والحرية إلا أن يجيز المالك أو تزول الرقية: وشرط الناذر

  .وإذن الزوج كإذن السيد
  .إن كان كذا فلله علي كذا: والصيغة

  .وانعقاد التبرعوضابطه، أن يكون طاعة أو مباحا راجحا مقدورا للناذر، والاقرب احتياجه إلى اللفظ 
ولا بد من كون الجزاء طاعة والشرط سائغا إن قصد الشكر، وإن قصد الزجر اشترط كونه معصية أو مباحا 

  .راجحا فيه المنع
  .عاھدت الله، أو علي عھد الله: والعھد كالنذر وصورته

الحبة وبرأ النسمة، أو  ومقلب القلوب والابصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق: واليمين ھي الحلف باͿ كقوله
  .والله، وباͿ، وتاͿ، وأيمن الله، وأقسم باͿ، وبالقديم، أو الازلي، أو الذي لا أول لوجوده: باسمه كقوله

  .ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم، ولا بأسماء المخلوقات الشريفة
  .ھا، ومتعلق اليمين كمتعلق النذروإتباع مشيئة الله تمنع الانعقاد، والتعليق على مشيئة الغير يحسب

   



 كتاب القضاء) ١٠(
وھو وظيفة الامام أو نائبه، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء، فمن عدل عنه إلى قضاة 

الجور كان عاصيا، وتثبت ولاية القاضي بالشياع وبشھادة عدلين، ولا بد من الكمال والعدالة وأھلية الافتاء 
التحكيم، ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة، ولا يجوز والذكورة والكتابة والبصر، إلا في قاضي 

  .الجعل من الخصم
  .والمؤذن والقاسم والكاتب ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالي بيت المال: والمرتزقة

  .افويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر وأنواع الاكرام والانصات والانص
  .وله أن يرفع المسلم على الكافر المجلس وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر، ولا تجب التسوية في الميل القلبي

وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى سمع منه، ولو ابتدرا سمع من الذي عن يمين صاحبه، وإذا سكتا فليقل ليتكلم 
  .المدعي منكما، أو تكلما، ويكره تخصيص أحدھما بالخطاب

]٨٠[  
وتحرم الرشوة فتجب إعادتھا، وتلقين أحد الخصمين حجته، فإن وضح الحكم لزم القضاء إذا التمسه المقضي 

له، ويستحب ترغيبھما في الصلح، ويكره أن يشفع في إسقاط أو إبطال، أو يتخذ حاجبا وقت القضاء، أو يقضي 
  .مع اشتغال القلب بنعاس أو جوع أو ھم أو غضب

المدعي ھو الذي يترك لو ترك، والمنكر مقابله، وجواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار : الحكمالقول في كيفية 
  .أو سكوت

فالاقرار يمضى مع الكمال، ولو التمس كتابة إقراره كتب وأشھد مع معرفته أو شھادة عدلين بمعرفته أو 
ره أو بتصديق خصمه، أو كان أصل قناعته بحليته، فإن ادعى الاعسار وثبت صدقه ببينة مطلعة على باطن أم

  .الدعوى بغير مال وحلف ترك، وإلا حبس حتى يعلم حاله
وأما الانكار فإن كان الحاكم عالما قضى بعلمه وإلا طلب البينة، فإن قال لا بينة لي، عرفه أن له إحلافه، فإن 

كم، فإن حلف سقطت الدعوى عنه طلبه أحلفه الحاكم، ولا يتبرع بإحلافه ولا يستقل به الغريم من دون إذن الحا
  .وحرمت مقاصته، ولا تسمع البينة بعده

وان رد اليمين حلف المدعي، فإن امتنع سقطت دعواه، فإن نكل ردت اليمين أيضا، وقيل يقضى بنكوله والاول 
  .أقرب

  وإن قال لي بينة، عرفه أن له إحضارھا، وليقل أحضرھا إن شئت، وإن

]٨١[  
لاف الغريم والصبر، وليس له إلزامه بكفيل ولا ملازمته، وإن أحضرھا وعرف الحاكم ذكر غيبتھا خيرة بين إح

العدالة حكم، وإن عرف الفسق ترك، وإن جھل استزكى، ثم سأل الخصم عن الجرح، فإن استنظر أمھله ثلاثة 
  .أيام، فإن لم يأت بالجارح حكم عليه بعد الالتماس

عن مشخصات القضية، فإن اختلفت أقوالھم سقطت، ويكره له أن وإن ارتاب الحاكم بالشھود فرقھم وسألھم 
يعنت الشھود إذا كانوا من أھل البصيرة بالتفريق، ويحرم أن يتمتع الشاھد وھو أن يداخله في الشھادة أو 

يتعقبه أو يرغبه في الاقامة أو يزھده لو توقف، ولا يقف عزم الغريم عن الاقرار إلا في حقه تعالى لقضية ما 
  .بن مالك عند النبي صلى الله عليه وآلهعز 

وأما السكوت إن كان لآفة توصل إلى الجواب، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب، أو يحكم عليه بالنكول بعد 
  .عرض الجواب عليه

لا تنعقد اليمين الموجبة للحق ولا المسقطة للدعوى إلا باͿ تعالى مسلما كان الحالف أو : القول في اليمين
ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شئ في المجوسي كان حسنا، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينھم فعل،  كافرا،

  إلا أن يشتمل على محرم، وينبغي التغليظ بالقول والزمان

]٨٢[  



والمكان في الحقوق كلھا إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع، ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله، ويكفي نفي 
وإن أجاب بالاخص، ويحلف على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره، وعلى نفي العلم في نفي الاستحقاق 
  .فعل غيره

القول في الشاھد واليمين كل ما يثبت بشاھد وامرأتين يثبت بشاھد ويمين، وھو كل ما كان مالا أو المقصود 
الجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد منه المال كالدين والقرض والغصب، وعقود المعاوضات كالبيع، والصلح و

  .الخطأ وقتل الوالد ولده والعبد، وكسر العظام والجائفة والمأمومة
ولا تثبت عيوب النساء ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق على قول، والكتابة والتدبير والنسب والوكالة 

جماعة فعلى كل واحد يمين، ويشترط  والوصية إليه بالشاھد واليمين، وفي النكاح قولان ولو كان المدعون
شھادة الشاھد أولا وتعديله، ثم الحكم يتم بھما لا بأحدھما، ولو رجع الشاھد غرم النصف، والمدعي لو رجع 

غرم الجميع، ويقضى على الغائب عن المجلس الحكم، ويجب اليمين مع البينة على بقاء الحق، وكذا تجب في 
  .نونالشھادة على الميت والطفل والمج

القول في التعارض لو تداعيا ما في أيديھما حلفا واقتسماه وكذا إن أقاما بينة، ويقضي لكل منھما بما في يد 
  صاحبه، ولو خرجا فھي لذي البينة، ولو

]٨٣[  
  .أقاماھا رجع الاعدل، فالاكثر، فالقرعة، ولو تشبث أحدھما فاليمين عليھا ولا تكفي بينته عنھا

لحكم لايھما خلاف، ولو تشبثا وادعى أحدھما الجميع والآخر النصف ولا بينة اقتسماھا بعد ولو أقاما بينة ففي ا
  .يمين مدعي النصف

  .ولو أقاما بينة فھي للخارج على القول بترجيح بينته وھو مدعي الكل، وعلى الآخر بينھما
ريخ احدى البينتين أقدم ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدھما صار صاحب اليد وللآخر إحلافھما، ولو كان تا

  .قدمت
القول في القسمة وھي تمييز أحد النصيبين عن الآخر وليست بيعا وإن كان فيھا رد ويجبر الشريك لو شريكه 
لو التمس ولاضرر، ولو تضمنت ردا لو يجبر، وكذا لو كان فيھا ضرر كالجواھر والعضائد الضيقة والسيف، 

دلت السھام واتفقا على اختصاص كل واحد بسھم لذم، وإلا أقرع، ولو فلو طلب المھاياة جاز ولم يجب، وإذا ع
ظھر غلط بطلت، ولو ادعاه أحدھما ولا بينة حلف الآخر فإن حلف تمت، وإن نكل حلف المدعي ونقضت، ولو 

  .ظھر استحقاق بعض معين بالسوية فلا نقض وإلا نقضت، وكذا لو كان مشاعا
   



 كتاب الشھادات) ١١(
الاول، الشاھد وشرطه البلوغ إلا في الجراح بشرط بلوغ العشر وأن يجتمعوا على مباح وأن لا : وفصوله أربعة

يفترقوا، والعقل، والاسلام ولو كان المشھود عليه كافرا على الاصح إلا في الوصية عند عدم المسلمين، 
ة، وطھارة المولد، وعدم التھمة فلا  على الصغيرة وترك المروء والايمان، والعدالة وتزول بالكبيرة والاصرار

يقبل شھادة الشريك لشريكه في المشترك بينھما والوصي في متعلق وصيته، والغرماء للمفلس، والسيد لعبده، 
  .والعاقلة بجرح شھود الجناية

ة  يعلم منه السرور بالمساءوالمعتبر في الشروط وقت الاداء لا وقت التحمل، وتمنع العداوة الدنيوية بأن 
وبالعكس، ولو شھد لعدوه قبل إذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا، ولا تقبل شھادة كثير السھو بحيث لا يضبط 

المشھود به ولا المتبرع بإقامتھا إلا أن يكون في حق الله تعالى، ولو ظھر للحاكم سبق القادح في الشھادة على 
  .حكمه نقض

]٨٥[  
العلم القطعي أو رؤيته فيما يكفي فيه، أو سماعا في نحوالعقود مع الرؤية أيضا ولا يشھد إلا  ومستند الشھادة

  .على من يعرفه ويكفي معرفان عدلان، وتسفر المرأة عن وجھھا
  .النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي: ويثبت بالاستفاضة سبعة

ل، ويجب التحمل على من له أھليه الشھادة على الكفاية فلو فقد سواه تعين، ويكفي متاخمة العلم على قو
ه بعد القطع بمراده، وكذا يجب الاداء على الكفاية إلا مع خوف ضررغير مستحق،  ويصح تحمل الاخرس وأداء

ل المدعي ولا يقيمھا إلا مع العلم، ولا يكفي الخط وإن شھد معه ثقة، ومن نقل عن الشيعة جواز الشھادة بقو
  .إذا كان أخا في الله معھود الصدق فقد أخطأ في نقله، نعم ھو مذھب العزاقري من الغلاة

  .فمنھا بأربعة رجال وھو الزنا واللواط والسحق: الفصل الثاني، في تفصيل الحقوق
  .ويكفي في الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة

ة والقذف والشرب وحد السرقة والزكاة والخمس والنذر والكفارة والاسلام والبلوغ الرد: ومنھا برجلين وھي
  .والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والھلال

  .ومنھا ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاھد ويمين وھو الديون والاموال والجناية الموجبة للدية

]٨٦[  
  .ومنھا بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستھلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصية له

  .ومنھا بالنساء منضمات خاصة وھو الديون والاموال
ومحلھا حقوق الناس كافة، سواء كانت عقوبة كالقصاص، أو غير : الفصل الثالث، في الشھادة على الشھادة

سب والعتق، أو مالا كالقرض وعقود المعارضات وعيوب النساء والولادة والاستھلال عقوبة كالطلاق والن
  .والوكالة والوصية بقسميھا

  .ولا تثبت في حق الله تعالى مختصا كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف
  .قراره بالزنا نشر الحرمة لا الحدولو اشتمل الحق على الامرين ثبت حق الناس خاصة فيثبت بالشھادة على إ

  .ويجب أن يشھد على واحد عدلان ولو شھد على الشاھدين فما زاد جاز
ويشترط تعذر شاھد الاصل بموت أو مرض أو سفر وضابطه المشقة في حضوره، ولا تقبل الشھادة الثالثة 

  .فصاعدا
ان بعده لم ينتقض الحكم ويضمن الشاھدان، إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم، وإن ك: الفصل الرابع، في الرجوع

سواء كانت العين باقية أو تالفة، ولو كانت الشھادة على قتل أو رجم أو قطع ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص 
  منھم، أو من بعضھم ويرد الباقون نصيبھم، وإن قالوا أخطأنا

]٨٧[  



  .فالدية عليھم
رد إلى الاول ويغرمان المھر للثاني وتبعه أبو الصلاح، وفي الخلاف ت: ولو شھدا بطلاق ثم رجعا قال في النھاية

  .إن كان بعد الدخول فلا غرم وھي زوجة الثاني، وإن كان قبل الدخول غرما للاول نصف المھر
  .ولو ثبت تزوير الشھود نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر أغرموا وعزرواعلى كل حال وشھروا

   



 كتاب الوقف) ١٢(
وھو تحبيس الاصل وإطلاق المنفعة، ولفظه الصريح وقفت، وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى 

  .القرينة ولا يلزم بدون القبض بإذن الواقف فلومات قبله بطل
  .ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه الموجودان حال العقد مالم يستثنھما

  .فيهوإذاتم لم يجز الرجوع 
  .وشرط التنجيز والدوام والاقبا ض وإخراجه عن نفسه

وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ينتفع بھا مع بقائھا ويمكن إقباضھا، ولو وقف مالا يملكه وقف على 
  .إجازة المالك، ووقف المشاع جائز كالمقسوم

طر في الوقف العام إلى الحاكم، وشرط الواقف الكمال، ويجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره، فإن أطلق فالن
  .وفي غيره إلى الموقوف عليھم

وشرط الموقوف عليه وجوده وصحة تملكه وإباحة الوقف عليه، فلا يصح على المعدوم ابتداء ويصح تبعا، ولا 
  .على العبد وجبرئيل

  والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة على المسلمين إذ

]٨٩[  
  .لا على الزناة والعصاةھو مصروف إلى مصالحھم، و

والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة، والشيعة من بايع عليا وقدمه، والامامية الاثني عشرية، 
  .والھاشمية من ولده ھاشم بأبيه، وكذا كل قبيلة
  .وإطلاق الوقف يقتضي التسويد ولو فضل لزم

وقوف عليھم ولو عمي العبد أو جذم انعتق وبطل الوقف نفقة العبد الموقوف والحيوان على الم: وھنا مسائل
  .وسقطت النفقة

  .لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة، وكذا سبيل الخير وسبيل الثواب: الثانية
إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية إلا أن يفضل، ولو قال على من انتسب إلي، لم : الثالثة

  .البنات يدخل أولاد
إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية، وإذا وقف على الفقراء والعلوية انصرف إلى من في بلد : الرابعة

  .الواقف منھم ومن حضرھم
إذا آجر البطن الاول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الاجارة في المدة الباقية فيرجع المستأجر على : الخامسة

  .ض الاجرة وخلف تركةورثة الآجر إن كان قد قب
   



 كتاب العطية) ١٣(
الصدقة، وھي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض بإذن الموجب، ومن شرطھا القربة فلا : الاول: وھي أربعة

يجوز الرجوع فيھا بعد القبض، ومفروضھا محرم على بنى ھاشم من غيرھم إلا مع قصور خمسھم، وتجوز 
  .يتھم بالتركالصدقة على الذمي لا الحربي، وصدقة السر أفضل إلا أن 

الھبة، وتسمى نحلة وعطية، وتفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض بإذن الواھب، ولو وھبه ما بيده لم : الثاني
يفتقر إلى قبض جديد ولا إذن ولا مضي زمان، وكذاإذا وھب الولي الصبي ما في يد الولي كفى الايجاب 

  .والقبول
  .لقربة، ويكره تفضيل بعض الولد على بعضولا يشترط في الابراء القبول ولا في الھبة ا

ويصح الرجوع في الھبة بعد الاقباض ما لم يتصرف أو يعوض أو يكون رحما، ولو عابت لم يرجع بالارش 
  .على الموھوب، ولو زادت زيادة متصلة فللواھب والمنفصلة للموھوب له

  .ارثولو وھب أو وقف أو تصدق في مرض موته فھي من الثلث إلا أن يجيز الو

]٩١[  
  .الثالث، السكنى، ولا فيھا من إيجاب وقبول وقبض

فإن اقتت بأمد أو عمر أحدھما لزمت وإلا جاز له الرجوع فيھا، وإن مات أحدھما بطلت، ويعبر عنھا بالعمرى 
  .والرقبى

وكلما صح وقفه صح إعماره، وإطلاق السكنى تقتضي سكناه ومن جرت عادته به، وليس أن يؤجرھا ولا أن 
  .كن غيره إلا بإذن المسكنيس

  .الرابع، التحبيس وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة
وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية، وكذا حبس عبده أو أمته على 

  .ومات الحابس كان ميراثاخدمة الكعبة أو مشھد أو مسجد، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا 
   



 كتاب المتاجر) ١٤(
الاعيان النجسة، كالخمر : فالمحرم: ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح: وفيه فصول، الاول

والنبيذ والفقاع والمائع النجس غير القابل للطھارة إلا الدھن للوضوء تحت السماء، والميتة والدم وأوراث 
غير المأكول والخنزير والكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط، وآلات اللھو والصنم وأبوال 

والصليب، وآلات القمار كالنرد والشطرنج والبقيرى، وبيع السلاح لاعداء الدين، وإجارة المساكن والحمولة 
  .يعملهللمحرم، وبيع العنب والتمر ليعمل مسكرا والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه لمن 

ويحرم عمل الصور المجسمة والغناء ومعونة الظالمين بالظلم والنوح بالباطل وھجاء المؤمنين والغيبة وحفظ 
كتب الضلال ونسخھا ودرسھا لغير نقص أو الحجة أو التقية، وتعلم السحر والكھانة والقيافة والشعبذة 

الرجل والمرأة بما يحرم عليه، والاجرة  وتعليمھا، والقمار والغش الخفي، وتدليس الماشطة وتزيين كل من
  على تغسيل الموتى وتكفينھم ودفنھم والصلاة عليھم، والاجرة على الافعال الخالية

]٩٣[  
من غرض حكمي كالعبث، والاجرة على الزنا ورشا القاضي، والاجرة على الاذان والاقامة والقضاء، ويجوز 

  .من التكاليف الرزق من بيت المال والاجرة على تعليم الواجب
وأما المكروه، فكالصرف وبيع الاكفان والرقيق واحتكار الطعام والذباحة والنساجة والحجامة وضراب الفحل، 

  .وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحرم
  .ما خلا عن وجه رجحان: والمباح

  .ثم التجارة تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة
الايجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم فلا تكفي وھو : الفصل الثاني، في عقد البيع وآدابه

المعاطاة، نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين، ويشترط وقوعھما بلفظ الماضي كبعت واشتريت 
  .وملكت، ويكفي الاشارة مع العجز

  .ولا يشترط تقديم الايجاب على القبول وإن كان أحسن
مال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال الكراھة، والقصد فلو أوقعه الغافل أو ويشترط في المتعاقدين الك

النائم أو الھازل لغى، ويشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك وھي كاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل 
  .للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع

عرضھا عليه، ويكفي أجزت أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت  ولا يكفي في الاجازة السكوت عند العقد أو عند
  وشبھه، فإن لم يجز انتزعه من المشتري، ولو تصرف فيه بماله أجرة رجع بھا عليه،

]٩٤[  
ولو نما كان لمالكه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، عالما كان أو جاھلا، وإن تلف قيل لا 

  .ع توقع الاجازة، ويرجع بما اغترم إن كان جاھلارجوع مع العلم، وھو بعيد م
ولو باع المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح في ملكه وتخير المشتري مع جھله، فإن رضي صح في 

المملوك بحصته من الثمن بعد تقويمھما جميعا ثم تقويم أحدھما، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك كالعبد مع 
  .ويقوم الحر لوكان عبدا، والخنزير عند مستحليه الحر والخنزير مع الشاة

الاب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه، : وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه وھم ستة
وبحكم الحاكم المقاص ويجوز للجميع تولي طرفي العقد إلا الوكيل والمقاص، ولو استأذن الوكيل جاز، 

  .ما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما الا فيمن ينعتق عليهويشترط كون المشتري مسل
يشترط كون المبيع مما يملكه، فلا يصح بيع الحر ومالا نفع فيه غالبا كالحشرات وفضلات : وھنا مسائل

الانسان إلا لبن المرأة والمباحات قبل الحيازة، ولا الارض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف، والاقرب 
  .رباع مكة زادھا الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الاجماع، إن قلنا إنھا فتحت عنوة عدم جواز بيع

يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده، ولو : الثانية
  مشتري معباع الآبق صح مع الضميمة، فإن وجده وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة، ولا خيار لل



]٩٥[  
  .العلم بإباقه، ولو قدر المشتري على تحصيله فالاقرب عدم اشتراط الضميمة وعدم لحوق أحكامھا لو ضم

أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم فإن تعذر فسخ المشتري إن شاء، وفي احتياج العبد 
وحينئذ يجوز أن يكون أحدھما ثمنا والآخر مثمنا مع الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ولعله الاقرب 

  .الضميمتين، ولا يكفي ضم آبق آخر إليه، ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة
يشترط أن يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشھور : الثالثة

أحدھا في ثمن رقبتھا مع إعسار مولاھا : إلا في ثمانية مواضع الجواز، ولا بيع المستولدة مادام الولد حيا
سواء كان حيا أو ميتا، وثانيھا إذا جنت على غير المولى، وثالثھا إذا عجز عن نفقتھا، ورابعھا إذا مات قريبھا 

ابعھا ولا وارث له سواھا، وخامسھا إذا كان علوقھا بعد الارتھان، وسادسھا إذا كان علوقھا بعد الافلاس، وس
إذا مات مولاھا ولم يخلف سواھا وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لھا، وثامنھا بيعھا على من تنعتق عليه 

  .فإنه في قوة العتق، وفي جواز بيعھا بشرط العتق نظر أقربه الجواز
ي عليه أو لو جنى العبد خطأ لم يمنع من بيعه، ولو جنى عمدا فالاقرب أنه موقوف على رضى المجن: الرابعة
  .وليه

يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي، ولا بثمن : الخامسة
  مجھول القدر وإن

]٩٦[  
شوھد، ولا مجھول الصفة، ولا مجھول الجنس وإن علم قدره، فإن قبض المشتري المبيع والحالة ھذه كان 

  .مضمونا عليه إن تلف
ا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارھما بالمعتاد، ولو باع المعدود إذ: السادسة

وزنا صح، ولو باع الموزون كيلا أو بالعكس أمكن الصحة فيھما وتحتمل صحة العكس لا الطرد، لان الوزن 
  .أصل الكيل، ولو شق العد اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه

ياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا كان الاصل معلوما، فيصح بيع يجوز ابت: السابعة
نصف الصبرة المعلومة والشياه المعلومة، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل، ولو باع قفيزا من صبرة 

  .صح، وإن لم يعلم كمية الصبرة فإن نقصت تخير المشتري بين الاخذ بالحصة وبين الفسخ
تكفي المشاھدة عن الوصف، ولو غاب وقت الابتياع فإن الظھر المخالفة تخير المغبون، ولو اختلفا في : الثامنة

  .التغير قدم قول المشترط بيمينه
يعتبر ما يراد طعمه وريحه ولو اشتراه بناء على الاصل جاز، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد : التاسعة

تصرف فيه، وإن كان أعمى وأبلغ في الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز  والارش، ويتعين الارش لو
  .والبيض فإن ظھر فاسدا رجع بأرشه، ولو لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن

  .وھل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ نظر، فالفائدة في مؤونة نقله عن الموضع

]٩٧[  
  .في فأره وإن لم يفتق، وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط يجوز بيع المسك: العاشرة

لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، ولا اللبن في الضرع كذلك، ولا الجلود : الحادية عشرة
  .والاصواف على الانعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالاقرب الصحة

  .قز ونفس القز وإن كان الدود فيه، لانه كالنوى في التمريجوز بيع دود ال: الثانية عشرة
  .إذاكان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف، ولو باعه مع الظرف فالاقرب الجواز: الثالثة عشرة

  .النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد: ا: القول في الآداب، وھي أربعة وعشرون
  .صافالتسوية بين المعاملين في الان: ب
إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار، وھل تشرع الاقالة في زمان الخيار الاقرب نعم، ولا : ج

  .تكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا ھي بيع، أو قلنا أن الاقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار
  .ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبھا علمه بالحكم



  .عدم تزيين المتاع: د
  .ذكر العيب إن كان:  ھ

]٩٨[  
  .ترك الحلف على البيع والشنراء: و
  .المسامحة فيھما وخصوصا في شراء آلات الطاعات: ز
  .تكبير المشتري وتشھده الشھادتين بعد الشراء: ح
  .أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجھالة: ط
  .ه، ولو ذم سلعة نفسه بما لايشتمل على الكذب فلا بأسأن لا يمدح سلعته ولا يذم سلعة صاحب: ي
  .ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة فيأخذ منھم نفقة يوم موزعة على المعاملين: يا
  .ترك الربح على الموعود بالاحسان: يب
  .ترك السبق إلى السوق، والتأخر فيه: يج
  .راد وأھل الذمة وذوي الشبھة في المالترك معاملة الادنين والمحارفين والمؤوفين والاك: يد
  .ترك التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن: يه
  .ترك الزيادة في السلعة وقت النداء: يو
  .ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس: يز
يجعل  ترك دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء بعد التراضي أو قربه، ولو كان السوم بين اثنين لم: يح

نفسه بدلا من أحدھما، ولا كراھية فيھا يكون في الدلالة، وفي كراھية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك 
  .له نظر، ولا كراھية في ترك الملتمس منه

  .ترك توكل حاضر لباد: يط

]٩٩[  
ما يتلقى، ولا  ترك التلقي، وحدة أربعة فراسخ إذا قصد مع جھل البائع أو المشتري بالسعر، وترك شراء: كي

  .خيار إلا مع الغبن
ترك الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح، ولو لم يوجد غيره وجب البيع : كا

  .وسعر عليه إن أجحف، وإلا فلا
  .ترك الربا في المعدود على الاقوى، وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس: كب
  .ة إلى رأس المالترك نسبة الربح والوضيع: كج
  .ترك بيع مالم يقبض مما يكال أو يوزن: كه

والاناسي تملك بالسبي مع الكفر الاصلي ويسري الرق وإن أسلموا بعد مالم : الفصل الثالث، في بيع الحيوان
يعرض سبب محرر، والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيھا مسلم، بخلاف دار الاسلام، إلا أن يبلغ ويقر 

  .نفسه بالرق، والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه رخصة على
ولا يستقر للرجل ملك الاصول والفروع والاناث المحرمات نسبا ورضاعا، ولا للمرأة ملك العمودين، ولا تمنع 

الزوجية من الشراء، فتبطل، والحمل يدخل مع الشرط ولو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن تقوم حاملا 
  .ومجھضا

  ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان لا معين، ويجوز النظر

]١٠٠[  
ھا وإلى محاسنھا، ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه والصدقة عنه  إلى وجه المملوكة إذا أراد شراء

  .بأربعة دراھم وإطعامه حلوا، ويكره وطء المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد
شتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع، ولو جعل العبد جعلا على والعبد لا يملك فلو ا

  .شرائه لم يلزم
ويجب استبراء الامة قبل بيعھا بحيضة أو مضي خمسة وأربعين يوما ممن لا تحيض وھي في سن الحيض، 

لا مرأة او تكون يائسة، ويجب على المشتري أيضا استبراؤھا إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء، أو تكون 



واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء، ويكره التفرقة بين الطفل والام قبل 
  .سبع سنين، والتحريم أحوط

لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والارش، وكذا في زمن الخيار، وكذا غير : وھنا مسائل
  .الحيوان
لو حدث عيب من غير جھة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار، والاقرب جواز الرد بالعيب : ةالثاني

لا يرد : أيضا، وتظھر الفائدة لو أسقط الخيار الاصلي والمشترط، وقال الفاضل نجم الدين أبوالقاسم في الدرس
  .ن المال البائع مع حكمه بعدم الارش فيهإلا بالخيار، وھو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث في الثلاثة م

]١٠١[  
لو ظھرت الامة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مھر المثل والاجرة، وقيمة الولد يرجع بھا : الثالثة

  .على البائع من جھله
كونه أبا  لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة حلف المولى، ولا فرق بين: الرابعة

  .للمأذون أولا، ولا بين دعوى مولى الاب شراؤه من ماله وعدمه، ولا بين استئجاره على حج وعدمه
  .لو تنارع المأذونان بعد شراء كل منھما صاحبه في السبق ولا بينة قيل يقرع، وقيل تمسح الطريق: الخامسة

  .إلا مع إجارة الآخر ولو أجيز عقدھما فلا إشكال، ولو تقدم العقد من أحدھما صح خاصة
الامة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤھا، فلو اشتراھا جاھلا ردھا واستعاد ثمنھا، ولو لم : السادسة

  .يوجد الثمن ضاع، وقيل تسعى فيه
لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد، ويجوز شراؤه موصوفا سلما والاقرب جوازه حالا، فلو دفع : السابعة

للتخير فأبق أحدھما بقى على ضمان المقبوض بالسوم، والمروي انحصار حقه فيھما، وعدم  إليه عبدين
ضمانه على المشتري فيفسخ نصف المبيع ويرجع بنصف الثمن على البائع، ويكون الباقي بينھما، إلا أن يجد 

  الآبق يوما فيتخير، وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به تردد، وكذا لو

]١٠٢[  
  .كان المبيع غير عبد كأمة، بل أية عين كانت

ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظھورھا عاما ولا أزيد على الاصح، ويجوز بعد بدء : الفصل الرابع، في الثمار
صلاحھا، وفي جواز قبله بعد الظھور خلاف أقربه الكراھية، وتزول بالضميمة أو بشرط القطع أو بيعھا مع 

  .الاصول
  .حمرار التمر أو اصفراره وانعقاد ثمرة غيره وإن كانت في كماموبدء الصلاح ا

ويجوز بيع الخضر بعد انعقادھا لقطة ولقطات معينة، كما يجوز شراء الثمرة الظاھرة وما يتجدد في تلك السنة 
أو في غيرھا، ويرجع في اللقطة إلى العرف، ولو امتزجت الثانية تخير المشتري بين الفسخ والشركة، ولو 

تار الامضاء فھل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر، أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه، وحينئذ لو كان اخ
الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار، ولو قيل بأن الاختلاط إن كان 

  .وياقبل القبض تخير المشتري وإن كان بعده فلا خيار لاحدھما، كان ق
  .وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، وما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات

ولاتدخل الثمرة في بيع الاصول إلا في النخل بشرط عدم التأبير، ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات، 
  .ف المعينوجزء مشاع وأرطال معلومة، وفي ھذين يسقط في الثنيا لو خاست الثمرة بخلا

]١٠٣[  
لا يجوز بيع الثمرة بجنسھا على أصولھا نخلا كان أو غيره، وتسمى في النخل مزابنة، ولا السنبل : مسائل

  .بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة، إلا العرية بخرصھا تمرا من غيرھا
بائع قصله، وله المطالبة بأجرة يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وقصيلا، فلو لم يقصله المشتري فلل: الثانية
  .أرضه
  .يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون بيعا، ويلزم بشرط السلامة: الثالثة
يجوز الاكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد وعدم الافساد، ولا يجوز : الرابعة



  .أن يحمل، وتركه بالكلية أولى
وھو بيع الاثمان بمثلھا، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابھما إلى : الفصل الخامس، في الصرف

  .القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر
ي مجلس العقد قبل ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدھما تفريط، ولا بد من قبض الوكيل ف

تفرق المتعاقدين، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر مفارقته، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان 
  .أحدھما مكسورا أو رديئا

]١٠٤[  
وتراب معدن أحدھما يباع بالآخر أو بجنس غيرھما، وترابھما يباعان بھما، ولا عبرة باليسير من الذھب في 

  .واليسير من الفضة في الرصاص، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنسالنحاس 
يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درھم بدرھم للرواية، وھي غير صريحة في المطلوب مع مخالفتھا : وقيل
  .الاصل

غلبة والاواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بھما جاز، وإن بيعت بأحدھما اشترط زيادته على جنسه، وتكفي 
الظن، وحلية السيف والمركب يعتبر فيھما العلم إن أريد بيعھما بجنسھما، فإن تعذر كفى الظن الغالب بزيادة 

  .الثمن عليھا، ولو باعه بنصف دينار فشق إلا أن يراد صحيح عرفا أو نطقا، وكذا نصف درھم
أربابه، والاقرب الضمان  وحكم تراب الذھب والفضة عند الصياغة حكم المعدن، وتجب الصدقة به مع جھل

  .لوظھروا ولم يرضوابھا، ولو كان بعضھم معلوما وجب الخروج من حقه
الدراھم والدنانير يتعينان بالتعيين في الصرف وغيره، فلو ظھر عيب في المعين من غير جنسه بطل : خاتمة

  .صح في السليم وما قابلهفيه، فان كان بإزائه مجانس بطل البيع من أصله كدراھم بدراھم، وإن كان مخالفا 
ويجوز الفسخ مع الجھل، ولو كان العيب من الجنس وكان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش، وفي المخالف 

إن كان صرفا فله الارش في المجلس والرد، وبعد التفرق له الرد، ولا يجوز أخذ الارش من النقدين، ولو 
ك في جواز الرد والارش مطلقا، ولو كانا غير معينين فله أخذمن غيرھما قيل جاز، ولو كان غير صرف فلا ش

  الابدال

]١٠٥[  
  .ما داما في المجلس في الصرف، وفي غيره وإن تفرقا

  .وينعقد بقوله أسلمت إليك، أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا، ويقبل المخاطب: الفصل السادس، في السلف
  .يختلف لاجله الثمن اختلافا ظاھرا ولا يبلغ في الغايةويشترط فيه ذكرالجنس والوصف الرافع للجھالة الذي 
  .واشتراط الجيد والردئ جائز والاجود والاردأ ممتنع

وكل مالا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود والجواھر واللآلئ الكبار لتعذر 
خضر والشحم والطيب والحيوان كله حتى في شاة ضبطھا وتفاوت الثمن فيھا، ويجوز في الحبوب والفواكه وال

لبون، ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارن زمان التسليم، ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل 
  .حينئذ، فلو احتلبھا وتسلمھا اجتزأت، أما الجارية الحامل أو ذات الولد والشاة كذلك فالاقرب المنع

لتفرق، أو المحاسبة من دين عليه إذا لم يشترط ذلك في العقد، فلو شرطه بطل لانه ولا بد من قبض الثمن قبل ا
بيع دين بدين وتقديره بالكيل أو الوزن المعلومين، أوبالعدد مع قلة التفاوت وتعين الاجل المحروس من 

أس الاجل إذا التفاوت، والاقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد، ولا بد من كونه عام الوجود عند ر
شرط الاجل، والشھور تحمل على الھلالية، ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، ولو شرط موضع 

  التسليم لزم، وإلا

]١٠٦[  
اقتضى موضع العقد ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم وغيره على كراھية، وإذا 

 يجب، ولو رضي به لزم، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ دفع فوق الصفة وجب القبول ودونھا لا
  .والصبر

  .المساومة: بالنسبة إلى الاخبار بالثمن وعدمه وھو أربعة، أحدھا: الفصل السابع، في أقسام البيع



ة المرابحة ويشترط فيھا العلم بقدر الثمن والربح، ويجب على البائع الصدق، فإن لم يحدث فيه زياد: وثانيھا
قال اشتريته أو ھو علي أو تقوم، وإن زادبفعله أخبر، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي، لا اشتريت، إلا أن 

  .أو استأجرت بكذا، وإن طرأ عيب وجب ذكره، وإن أخذ أرشا أسقطه، ولا يقوم أبعاض الجملة: يقول
لامه أو ولده حيلة، لانه خديعة، نعم ولو ظھر كذبه أو غلطه تخير المشتري، ولا يجوز الاخبار بما اشتراه من غ

  .لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليھما جاز، ولا الاخبار بما قوم عليه التاجر، والثمن له وللدلال الاجرة
  .المواضعة وھي كالمرابحة في الاحكام إلا أنھا بنقيصة معلومة: وثالثھا

]١٠٧[  
لتشريك جائز وھو أن يقول شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت، التولية وھي الاعطاء برأس المال، وا: ورابعھا

  .مع علمھما، وھي في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال
ومورده المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدھما، والدرھم منه أعظم من : الفصل الثامن، في الربا

فالتمر جنس، والزيت جنس، والحنطة والشعير جنس سبعين زنية، وضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص، 
  .في المشھور، واللحوم تابعة للحيوان

ولا ربا في المعدود، ولا بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم 
ير ويتخلص منه بالضميمة، الفضل، ويثبت بينه وبين الذمي، ولا في القسمة، ولا يضر عقد التبن والزوان اليس

ويجوز بيع مدعجوة ودرھم بمدين أو درھمين وبمدين ودرھمين وأمداد ودراھم ويصرف كل إلى مخالفه، بأن 
  .ا تبيعه بالمماثل ويھبه الزائد من غير شرط، أو يقرض كل منھما صاحبه ويتبارء

الجنس يجوز التفاضل نقدا ونسيئة، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، وكذا كل ما ينقص مع الجفاف، ومع اختلاف 
  .ولا عبرة بالاجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق إلا أن يظھر ذلك للحس ظھورا بينا

  .ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ويجوز مع الاختلاف

]١٠٨[  
الحائل ولا خيار المجلس، وھو مختص بالبيع ولا يزول ب: أ: وھو أربعة عشر: الفصل التاسع، في الخيار

بمفارقة المجلس مصطحبين، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبإسقاطه بعده وبمفارقة أحدھما صاحبه، ولو 
التزم به أحدھما سقط خياره خاصة، ولو فسخ أحدھما وأجاز الاخر قدم الفاسخ وكذا في كل خيار مشترك، ولو 

  .خيره فسكت فخيارھما باق
تري خاصة ثلاثة أيام مبدؤھا من حين العقد، ويسقط باشتراط سقوطه أو خيار الحيوان، وھو ثابت للمش: ب

  .إسقاطه بعد أو تصرفه
مضبوطا، ويجوز اشتراطه لاحدھما ولكل .) ل. الاصل خ(خيار الشرط، وھو بحسب الشرط إذا كان الاجل : ج

جزت فذاك، وإن سكت منھما ولاجنبي عنھما أو عن أحدھما، واشتراط المؤامرة، فإن قال المستأجر فسخت أو أ
  .ويجب اشتراط مدة للمؤامرة. فالاقرب اللزوم فلا يلزم الاختيار، وكذا من جعل له الخيار

. خيار التأخير عن ثلاثة أيام، في من باع ولا قبض ولا قبض ولا شرط التأخير، وقبض البعض كلا قبض: د
  .وتلفه من البائع مطلقا

  .خول الليلخيار ما يفسد ليومه، وھو ثابت بعد د:  ھ
خيار الرؤية، وھو ثابت لمن لم ير إذا زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري، ولابد فيه من : و

  ذكرالجنس والوصف

]١٠٩[  
  .والاشارة إلى معين به، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة

يتغابن به غالبا، ولا يسقط بالتصرف إلا أن يكون المغبون خيار الغبن، وھو ثابت مع الجھالة إذا كان بما لا : ز
المشتري وقد أخرجه عن ملكه، وفيه نظر للضرر مع الجھل فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل، وكذا تلفت 

  .أو استولد الامة
لو يوما خيار العيب، وھو كل ما زاد عن الخلقة الاصلية أو نقص عينا كان كالاصبع أو صفة كالحمى و: ح

فللمشتري الخيار مع الجھل بين الرد والارش وھو مثل نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن، ولو تعددت القيم 



أخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع، فمن القيمتين نصفھما ومن الخمس خمسھا، ويسقط الرد 
ة  م به قبل العقد وبالرضا به بعده وبالبراءبالتصرف أو حدوث عيب بعد القبض، ويبقى الارش ويسقطان بالعل

  .من العيوب ولو إجمالا، والاباق وعدم الحيض عيب وكذا الثفل في الزيت غير المعتاد
خيار التدليس، فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توھمھا كتحمير الوجه ووصل الشعر فظھر الخلاف تخير : ط

ة بعد اختبارھا ثلاثة أيام، ويرد معھا اللبن حتى المتجدد أو مثله ولا أرش، وكذا التصرية للشاة والبقرة والناق
  .لو تلف

خيار الاشتراط، ويصح اشتراط سائغ في العقدإذا لم يؤد إلى جھالة في أحد العوضين أويمنع منه الكتاب : ي
  والسنة، كما لو شرط تأخير المبيع أو الثمن ما شاء أو عدم وطء الامة أو وطء البائع إياھا،

]١١٠[  
وكذا يبطل باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابة فيما بعد، أو أن الزرع يبلغ السنبل، ولو شرط تبقية 

الزرع إلى أوان السنبل جاز، ولو شرط غير السائغ بطل وأبطل، ولو شرط العتق المملوك جاز فإن أعتقه وإلا 
، ولا يجب على المشترط عليه فعله وإنما فائدته تخير البائع، وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد تخيره

  .جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الاتيان به
خيار الشركة، سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظھر بعضه مستحقا، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض : يا

  .عيبا مجازاكما لو امتزج بغيره بحيث لا يتميز، وقد يسمى ھذا 
  .خيار تعذر التسليم، فلو اشترى شيئا ظناإمكان تسليمه ثم عجز بعد تخير المشتري: يب
  .خيار تبعيض الصفقة، كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداھما: يج
  .خيار التفليس: يد

لا، وإن شرط إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حا: الاول النقد والنسيئة: وھي خمسة: الفصل العاشر، في الاحكام
تعجيله أكده، فإن وقت التعجيل تخير لو لم يحصل في الوقت، وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الاجل، فلا يناط بما 

  .يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج، ولا بالمشترك كنفيرھم وشھر ربيع، وقيل يحمل على الاول
  ولو جعل الحال ثمنا والمؤجل

]١١١[  
الاجلين بطل، ولو أجل البعض المعين صح، ولو اشتراه البائع نسيئة صح قبل الاجل أزيد منه أو فاوت بين 

وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة ونقصان، إلا أن يشترط في بيعه ذلك فيبطل، ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى 
ضمنه لو تلف بغير البائع في الاجل لا قبله، فلو امتنع قبضه الحاكم فإن تعذر فھو أمانة في يد المشتري لا ي

تفريطه، وكذا كل من امتنع من قبض حقه، ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه إذا عرف المشتري القيمة إلا أن 
يؤدي إلى السفه، ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة، ويجب ذكر الاجل في غير المساومة فيتخير المشتري بدونه 

  .للتدليس
قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا، سواء كان الثمن عينا أو  إطلاق العقد يقتضي: الثاني، في القبض

دينا، ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة والانتفاع به منفعة معينة والقبض في المنقول نقله، وفي 
لنماء غيره التخلية، وبه ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار، فلو تلف قبله فمن البائع مع أن ا

للمشتري، وإن تلف بعضه أو تعيب تخير المشتري في الامساك مع الارش والفسخ، ولو غصب من يد البائع 
وأسرع عوده أو أمكن نزعه بسرعة فلا خيار وإلا تخير المشتري، ولا أجرة على البائع في تلك المدة إلا أن 

  .يكون المنع منه وليكن المبيع مفرغا
  .قبل قبضه، وقيل يحرم إن كان طعاما ويكره بيع المكيل والموزون

ولو ادعى المشتري نقصان المبيع حلف إن لم يكن حضر الاعتبار وإلا أحلف البائع، ولو حول المشتري 
  الدعوى

]١١٢[  
  .إلى عدم إقباض الجميع حلف ما لم يكن سبق بالدعوى الاولى

  .ان الارض والشجر والبناءويراعى فيه اللغة والعرف، ففي البست: الثالث فيما يدخل في المبيع



وفي الدار الارض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن يتفرد الاعلى عادة، والابواب والاغلاق المنصوبة والاخشاب 
المثبتة والسلم المثبت والمفتاح، ولا يدخل الشجر بھا إلا مع الشرط أو يقول بما أغلق عليه بابھا، أو ما دار 

  .عليه حائطھا
إذا لم يؤبر ولو أبر فالثمرة للبائع وتجب تبقيتھا إلى أوان أخذھا عرفا، وطلع الفحل للبائع وفي النخل الطلع 

وكذا باقي الثمار مع الظھور، ويجوز لكل منھما السقي إلا أن يستضرا، ولو تقابلا في الضرر والنفع رجحنا 
  .مصلحة المشتري

  .وفي القرية البناء والمرافق
  .رةوفي العبد ثيابه الساترة للعو

ففي قدرالثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع تلفھا، وفي تعجيله وقدر الاجل : الرابع في اختلافھما
  .وفي شرط رھن أوضمين عن البائع يحلف البائع، وكذا في قدر المبيع

ويبطل العقد يحلف البائع، كالاختلاف في الثمن، ) ره(والقاضي ) ره(وفي تعيين المبيع يتحالفان، وقال الشيخ 
  .من حينه لا من أصله، وفي شرط مفسد يقدم مدعي الصحة، ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه

  .إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد، فإن تعدد فالاغلب، فإن تساوت ولم يعين بطل البيع: الخامس
  وأجرة الدلال على الآمر، ولو وأجرة اعتبار المبيع على البائع، واعتبار الثمن على المشتري،

]١١٣[  
أمراه فتولى الطرفين فعليھما، ولا يضمن إلا بتفريط فيحلف على عدمه، فإن ثبت حلف على القيمة لو خالفه 

  .البائع
الاقالة فسخ في حق المتعاقدين والشفيع، فلا تثبت بھا شفعة، ولا تسقط أجرة الدلال بھا، ولا تصح : خاتمة

  . نقيصة، ويرجع كل عوض إلى مالكه فإن كان تالفا فمثله أو قيمتهبزيادة في الثمن ولا
   



 كتاب الدين) ١٥(
  .والدرھم بثمانية عشر درھما مع أن درھم الصدقة بعشرة: الاول القرض: وھو قسمان

  .والصيغة أقرضتك، أو انتفع به أو تصرف فيه وعليك عوضه، فيقول المقترض قبلت وشبھه
يصح إقراض ولا يجوز اشتراط النفع فلا يفيد الملك، حتى الصحاح عوض المكسرة خلافا لابي الصلاح، وإنما 

الكامل، وكلما تتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله، وما لا تتساوى تثبت قيمته يوم القبض، وبه يملك فله رد 
مثله وإن كره المقرض، ولا يلزم اشتراط الاجل فيه، وتجب نية القضاء وعزله عند وفاته والايصاء به لو كان 

  .صاحبه غائبا، ولو يئس منه تصدق به عنه
سمة الدين بل الحاصل لھما والثاوي منھما، ويصح بيعه بحال لا بمؤجل وبزيادة ونقيصة، إلا أن ولا تصح ق

يكون ربويا، ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري، على رواية محمد بن الفضيل عن 
  .ر الصحة، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون والمشھو)ع(أبي الحسن الرضا 

  .ولو باع الذمي مالا يملكه المسلم ثم قضى منه دين المسلم صح قبضه ولو شاھده

]١١٥[  
، وتحمل إذا مات المديون، ولا تحل بموت )ره(ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس خلافا لابن الجنيد 

  .وإن زادتالمالك، وللمالك انتزاع السلعة في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة، وقيل يجوز 
وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور، ومع الوفاء لصاحب العين أخذھا في المشھور، وقال ابن الجنيد 
يختص بھا وإن لم يكن وفاء ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته إلى 

اء، ويصح بدين ويتعلق بذمته فلا يشارك المقر الثمن، ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين، لتعلق حق الغرم
  .له، وقوى الشيخ المشاركة

ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله، وتباع وتقسم على الغرماء، ولا يدخر للمؤجلة شئ ويحضر كل 
إن شئتم آجروه ) " ع(متاع في سوقه، ويحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبت، فإذا ثبت خلى سبيله، وعن علي

ومنعه الشيخ وابن إدريس، ) ره(وھو يدل على وجوب التكسب، واختاره ابن حمزة" إن شئتم استعملوه و
  .والاول أقرب

وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب الغرماء الحجر بشرط حلول الديون، ولا تباع 
  .للغريم تركه، والروايات متضافرة بالاول داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله، وظاھر ابن الجنيد بيعھا واستحب

]١١٦[  
لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد، فلو استدان بإذنه فعلى : القسم الثاني، دين العبد

المولى وإن أعتقه، ويقتصر في التجارة على محل الاذن، وليس له الاستدانة بالاذن في التجارة، فيلزم ذمته لو 
  .يتبع به بعد عتقه على الاقوى، وقيل يسعى فيهتلف، 

  .ولو أخذ المولى ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين إتباع العبد
   



 كتاب الرھن) ١٦(
  .وھو وثيقة للدين

  .والايجاب رھنتك أو وثقتك أو ھذا رھن عندك أو على مالك، وشبھه
  .ويكفي الاشارة في الاخرس أو الكتابة معھا فيقول المرتھن قبلت، وشبھه

  .فان ذكر أجلا اشترط ضبطه، ويجوز اشتراط الوكالة للمرتھن وغيره والوصية له ولوارثه
  .بالقبض على الاقوى، فلو جن أو مات أو أغمي عليه أورجع قبل إقباضه بطلوإنما يتم 

ولا يشترط دوام القبض فلو أعاده إلى الراھن فلا بأس، ويقبل اقرار الراھن بالاقباض إلا أن يعلم كذبه، فلو 
ض، ولا إلى ادعى المواطأة فله إحلاف المرتھن، ولو كان بيد المرتھن فھو قبض، ولا يفتقر إلى إذن في القب

  .مضي زمان، ولو كان مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده
  .شرط الرھن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضھا ويصح بيعھا: والكلام إما في الشروط أو اللواحق، الاول

والخنزير إذا كان فلا يصح رھن المنفعة ولا الدين، ورھن المدبر إبطال لتدبيره على الاقوى، ولا رھن الخمر 
  الراھن مسلما أو

]١١٨[  
المرتھن، ولا رھن الحر مطلقا، ولو رھن ما لا يملك وقف على الاجازة، ولو استعار للرھن صح ويلزم بعقد 

  .الراھن ويضمن الراھن لو تلف أو بيع
  .ويصح رھن الارض الخراجية تبعا للابنية والشجر

ه، ولا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاھدا، ولا رھن ولا رھن الطير في الھواء إلا إذا اعتيد عود
  .المصحف عند الكافر أوالعبد المسلم إلا أن يوضعا على يد مسلم، ولا رھن الوقف

ويصح الرھن في زمان الخيار وإن كان للبائع، لا نتقال المبيع بالعقد على الاقوى، ويصح رھن العبد المرتد 
فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية، ولو رھن ما يتسارع إليه الفساد قبل  ولو عن فطرة والجاني مطلقا،

  .الاجل فليشترط بيعه ورھن ثمنه، ولو أطلق حمل عليه
  .وأما المتعاقدان فيشترط فيھما الكمال وجواز التصرف

ى ماله من ويصح رھن مال الطفل مع المصلحة وأخذ الرھن له كما إذا أسلف ماله مع ظھور الغبطة أو خيف عل
  .غرق أو نھب، ولو تعذر الرھن ھنا أقرض من ثقة عدل غالبا

وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة كالقرض، وثمن المبيع والدية بعد استقرار الجناية، وفي الخطأ عند الحلول 
إمكان  على قسطه، ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على الاقرب، ومال الجعالة بعد الرد لا قبله، ولا بد من

استيفاء الحق من الرھن فلا يصح على منفعة المؤجر عينه، فلو آجره في الذمة جاز، ويصح زيادة الدين على 
  .الرھن وزيادة الرھن على الدين

]١١٩[  
إذا شرط الوكالة في الرھن لم يملك عزله ويضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز : وأما اللواحق فمسائل
  .لا وجوب الشرط، فحينئذ لو فسخ الوكالة فسخ المرتھن البيع المشروط بالرھن إن كان الفسخ لو أخل بالشرط

  .يجوز للمرتھن ابتياع الرھن وھو مقدم به على الغرماء، ولو أعوز ضرب بالباقي: الثانية
انتفع لا يجوز لاحدھما التصرف فيه، ولو كان له نفع أوجر، ولو احتاج إلى مؤونة فعلى الراھن، ولو : الثالثة

  .المرتھن تقاصا
يجوز للمرتھن الاستقلال بالاستيفاء لو خاف جحود الوارث، إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم : الرابعة

  .الدين وعدم الرھن
  .لو باع أحدھما توقف على إجازة الآخر: الخامسة

سبق جواز بيعھا، ولو وكذا عتق الراھن لا المرتھن، ولو وطأھا الراھن صارت مستولدة مع الاحبال وقد 
وطأھا المرتھن فھو زان، فإن أكرھھا فعليه العشر إن كانت بكرا وإلا فنصفه، وقيل مھر المثل، فإن طاوعت فلا 

  .شئ
الرھن لازم من جھة الراھن حتى يخرج عن الحق فيبقى أمانة في يد المرتھن، ولو شرط كونه مبيعا : السادسة

  .قبله عند الاجل بطلا، وضمنه بعد الاجل لا



]١٢٠[  
  .يدخل النماء المتجدد في الرھن على الاقرب إلا مع شرط عدم الدخول: السابعة
ينتقل حق الرھانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط، وللراھن الامتناع من استئمان الوارث، : الثامنة

  .وبالعكس فليتفقا على أمين، وإلا فالحاكم
بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على الاصح، ولو اختلفا في القيمة حلف  لا يضمنه المرتھن إلا: التاسعة
  .المرتھن
لو اختلفا في الحق المرھون به حلف الراھن على الاقرب، ولو اختلفا في الرھن والوديعة حلف : العاشرة

  .فاالمالك، ولو اختلفا في عين الرھن حلف الراھن وبطلا، ولو كان مشروطا في عقد لازم تحال
لو أدى دينا وعين به رھنا فذاك، وإن أطلق فتخالفا في القصد حلف الدافع، وكذا لو كان عليه : الحادية عشرة

لو اختلفا فيما يباع به الرھن بيع بالنقد الغالب، فأن غلب : دين حال فادعى الدفع عن المرھون به الثانية عشرة
  .نقدان بيع بمشابه الحق، فإن باينھما عين الحاكم

   



 كتاب الحجر) ١٧(
  .الصغر والجنون والرق والفلس والسفه والمرض: وأسبابه ستة

مه، ويثبت الرشد بشھادة  ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله وإن كان فاسقا، ويختبر بما لاء
  .النساء في النساء لا غير، وبشھادة الرجال مطلقا

المال، ولا يسلم عوض الخلع إليه، ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر  ولا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في
  .العقود

ويمتد حجر المجنون حتى يفيق، والولاية في مالھما للاب والجد فيشتركان في الولاية، ثم الوصي ثم الحاكم، 
ريض ممنوع والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك وإن سبق فللحاكم، والعبد ممنوع مطلقا، والم

  .مما زاد عن الثلث وإن نجز على الاقوى
ويثبت الحجر على السفيه بظھور سفھه وإن لم يحكم به الحاكم، ولا يزول إلا بحكمه، ولو عامله العالم بحاله 

استعاد ماله فإن تلف فلا ضمان، وفي إيداعه أو إعارته أواجارته فيتلف العين نظر، ولا يرتفع الحجر عنه 
  وعشرين سنة، ولا يمنع من الحجببلوغه خمسا 

]١٢٢[  
الواجب مطلقا، ولا من المندوب إن استوت نفقته، وينعقد يمينه، ويكفر بالصوم، وله العفو عن القصاص لا 

  .الدية
   



 كتاب الضمان) ١٨(
وھو التعھد بالمال من البرئ، ويشترط كماله وحريته إلا أن يأذن المولى فيثبت في ذمة العبد، إلا أن يشترطه 

  .من مال المولى
  .ولا يشترط علمه بالمستحق ولا الغريم بل تمييزھما

  .ضمنت أو تكفلت وتقبلت، وشبھه: والايجاب
ماعليه فعلي، فليس بصريح، فيقبل المستحق وقيل يكفي رضاه فلا يشترط ولو قال مالك عندي، أو علي، أو 

  .فورية القبول
ولا عبرة بالغريم نعم لا يرجع عليه مع عدم إذنه، ولو اذن رجع بأقل الامرين مما أداه ومن الحق، ويشترط فيه 

  .ة أو علم المستحق بإعساره، ويجوز الضمان حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل الملاء
ال المضمون ما جاز أخذ الرھن عليه، ولو ضمن للمشتري عھدة الثمن لزمه في كل موضع يبطل فيه البيع والم

من رأس كالاستحقاق، ولو ضمن درك ما يحدثه من بناء أو غرس فالاقوى جوازه، ولو أنكر المستحق القبض 
في موضع الرجوع بما أداه  فشھد عليه الغريم قبل مع عدم التھمة، ومع عدم قبول قوله لو غرم الضامن رجع

  .أولا، ولو لم يصدقه على الدفع رجع بالاقل
   



 كتاب الحوالة) ١٩(
وھي التعھد بالمال من المشغول بمثله، ويشترط فيه رضاء الثلاثة فيتحول فيھاالمال كالضمان ولايجب قبولھا 

  .على الملئ، ولو ظھر إعساره فسخ المحتال
ويصح ترامي الحوالة ودورھا وكذا الضمان، والحوالة بغير جنس الحق، والحوالة بدين عليه لواحد على دين 

  .للمحيل على اثنين متكافلين
ولو أدى المحال عليه وطلب الرجوع لانكار الدين وادعاه المحيل تعارض الاصل والظاھر، والاول أرجح فيحلف 

  .ويرجع، سواء كان بلفظ الحوالة أو الضمان
   



 كتاب الكفالة) ٢٠(
وھي التعھد بالنفس، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الاجل أو في الحلول، 

ولو امتنع فللمستحق حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، ولو علق الكفالة بطلت، وكذا الضمان والحوالة، 
  .كذا، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروطنعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي 

  .ولو قال علي كذا إن أحضره، لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره
وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قھرا، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، ولو غاب المكفول 

  .ق إلى التسليم في موضع العقد، ولو عين غيره لزمأنظر بعد الحلول بمقدار الذھاب والاياب، وينصرف الاطلا
ولو قال الكفيل لا حق لك حلف المستحق، وكذا لو قال أبرأته، فلو رد اليمين عليه برئ من الكفالة والمال 

  بحاله، ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدھما، ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليھما

]١٢٦[  
بالبدن والرأس والوجه دون اليد والرجل، وإذا مات المكفول بطلت إلا في الشھادة على عينه ويصح التعبير 

  .بإتلافه أو المعاملة
   



 كتاب الصلح) ٢١(
ھو جائز مع الاقرار والانكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيلزم بالايجاب والقبول الصادرين من الكامل 

  .الجائز التصرف
  .وھو أصل في نفسه، ولا يكون طلبه إقرارا

الشركة، ولو ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدھما رأس المال والباقي للآخر ربح أو خسر صح عند انقضاء 
  .ھما على ذلك ففيه نظر شرطا بقاء

ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه، ولو ظھر استحقاق العوض المعين بطل 
  .الصلح، ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس

ة، ولو صالح منكر الدار على ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درھمين فصالح على أكثر أو أقل فالمشھور الصح
سكنى المدعي فيھا سنة صح، ولو أقربھا ثم صالحه على سكنى المقر صح ولا رجوع، وعلى القول بفرعية 

  .العارية له الرجوع
  .ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب ذكر فيه أحكام من التنازع

  دھما وادعى الآخرلو كان بيدھما درھمان فادعاھما أح: ولنشر إلى بعضھا في مسائل

]١٢٨[  
احدھما فللثاني نصف درھم وللاول الباقي، وكذا لو أودعه رجل درھمين وآخر درھما وامتزجا لا بتفريط وتلف 

  .أحدھما
يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح وموردا له، وكذا إجراء الماء على سطحه أو ساحته، بعد العلم : الثانية

  .بالموضع الذي يجري منه الماء
لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت حلف صاحب السفل، وفي جدران الغرفة يحلف صاحبھا : الثالثة

  .وكذا في سقفھا، ولو تنازعا في سقف البيت أقرع بينھما
إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في المسلك حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه، : الرابعة

  .د، وفي الدرجة يحلف العلوي، وفي الخزانة تحتھا يقرعوحلف الآخر على الزائ
لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامھا حلف الراكب، ولو تنازعا ثوبا في يد أحدھما أكثره فھما سواء، : الخامسة

وكذا في العبد وعليه ثياب لاحدھما، ويرجح صاحب الحمل في دعوى البھيمة الحاملة، وصاحب البيت في 
  .وإن كان بابھا مفتوحا إلى الآخرالغرفة عليه، 

لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدھما أو متصلا ببنائھما، فإن حلفا أو نكلا فھو لھما، وإلا فھو : السادسة
للحالف، ولو اتصل بأحدھما حلف، وكذا لو كان عليه جذع، أما الخوارج والروازن فلا ترجيح بھا إلا معاقد 

  .القمط في الخص
   



 كتاب الشركة) ٢٢(
  .وسببھا قد يكون ارثا وعقدا، وحيازة دفعة ومزجا لا يتميز

  .والمشترك قد يكون عينا ومنفعة وحقا
  .والمعتبر شركة العنان لا شركة الاعمال والوجوه والمفاوضة

  .البطلانويتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا اختلف، ولو شرطا غيرھما فالاظھر 
وليس لاحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع، ويقتصر من التصرف على المأذون فإن تعدى ضمن ولكل 

  .المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا
  .والشريك أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل يمينه في التلف وإن كان السبب ظاھرا

ولو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض أحدھما من ثمنھا شيئا شاركه  وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه،
  .الآخر فيه، ولو ادعى المشتري شراء شي ء لنفسه أو لھما حلف

   



 كتاب المضاربة) ٢٣(
  .وھي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه

وھي جائزة من الطرفين، ولا يصح اشتراط اللزوم أو الاجل فيھا، لكن يثمر المنع من التصرف بعد الاجل إلا 
  .بإذن جديد

في السفر كمال نفقته من ويقتصر من التصرف على ماأذن المالك له، ولو أطلق تصرف بالاسترباح، وينفق 
أصل المال، وليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون، وليبع كذلك بثمن المثل فما فوقه، وليشتر بعين المال 

  .إلا مع الاذن في الذمة، ولوتجاوز ما حد له المالك ضمن والربح على الشرط
  .وإنما تجوز بالدراھم والدنانير، وتلزم الحصة بالشرط

أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت إن لم يكن ربح، والعامل 
  .والقول قول العامل في قدر رأس المال وقدر الربح

  وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد، وليس للعامل

]١٣١[  
ري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشت

صح وانعتق وللعامل الاجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظھر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في 
  .الباقي

   



 كتاب الوديعة) ٢٤(
  .وھي استنابة في الحفظ

وتفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا حصر في الالفاظ الدالة عليھما، ويكفي في القبول الفعل، ولو طرحھا عنده 
  .أوأكرھه على قبضھا لم تصر وديعة فلا يجب حفظھا، ولو قبل وجب الحفظ

قھرا فلا ضمان، ولو تمكن من الدفع وجب مالم يؤد إلى ولا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، ولو أخذت منه 
  .تحمل الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال، نعم يجب عليه اليمين لو قنع بھا الظالم فيوري

  .وتبطل بموت كل منھما وجنونه وإغمائه، وتبقى أمانة شرعية لا يقبل قول الودعي في ردھا إلا ببينة
  .لا أن يخاف تلفھا فيه فينقلھا ولا ضمانولو عين موضعا للحفظ اقتصر عليه إ

وتحفظ الوديعة بما جرت العادة به كالثوب والنقد في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح ولو 
  .استودع من طفل أو مجنون ضمن ويبرأ بالرد إلى وليھما

البة، أو أودعھا من غير ضرورة، وتجب إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا، ويضمن لو أھمل بعد المط
  أو سافر بھا كذلك، أو طرحھا

]١٣٣[  
في موضع تتعقن فيه أوترك سقي الدابة أو علفھا مالا تصبر عليه عادة أو ترك نشر الثوب للريح، أو انتفع بھا 

  .أو مزجھا، ولترد إلى المالك أو وكيله، فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردھا
حلف، ولو أقام بھا بينة قبل حلفه ضمن، إلا أن يكون جوابه لا يستحق عندي شيئا وشبھه،  ولو أنكر الوديعة

والقول قول الودعي في القيمة لو فرط، وإذا مات المودع سلمھا إلى وارثه أو إلى من يقوم مقامه، ولو سلمھا 
  .ه بيمينه في الردإلى البعض ضمن للباقي، ولا يبرأ بإعادتھا إلى الحرز لو تعدى أو فرط، يقبل قول

   



 كتاب العارية) ٢٥(
  .ولا حصر أيضا في ألفاظھا ويشترط كون المعير كاملا جائز التصرف

ويجوز اعارة الصبي بإذن الولي وكون العين مما يصح الانتفاع بھا مع بقائھا وللمالك الرجوع فيھا متى شاء 
  .إلا في الاعارة للدفن بعد الطم

  .وھي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط
استعار أرضا غرس أو زرع أو بنى، ولو عين له جھة لم يتجاوزھا، ويجوز له بيع غروسه وأبنيته ولو  وإذا

  .على غير المالك
ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن، ويضمن العارية باشتراط الضمان وبكونھا ذھبا أو فضة، ولو ادعى التلف 

  .جر، وكذا للمعيرحلف، ولو ادعى الرد حلف المالك، وللمستعير الاستظلال بالش
ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك، ولو شرط سقوط الضمان في الذھب والفضة صح، ولو شرط 

  .سقوطه مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر
  ولو قال الراكب أعرتنيھا، وقال المالك آجرتكھا، حلف

]١٣٥[  
  .المالك، وھو أقوى الراكب وقيل

  .ولكن يثبت له أجرة المثل، إلا أن تزيد على ما ادعاه من المسمى
   



 كتاب المزارعة) ٢٦(
وھي معاملة على الارض بحصة من حاصلھا إلى أجل معلوم، وعبارتھا زارعتك أو عاملتك أو سلمتھا إليك 

  .وشبھه، فتقبل لفظا وعقدھا لازم
ويصح التقايل، ولا تبطل بموت أحدھما، ولا بد من كون النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا، ولو شرط أحدھما 

  .شيئا بضميمة مضافاإلى الحصة صحعلى الآخر 
  .ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل الاجرة وللمالك قلعه

ولا بد من إمكان الانتقاع بالارض بأن يكون لھا ماء من نھر أو بئر مصنع أو تسقيھا الغيوث غالبا، ولو انقطع 
  .بة ما سلففي جميع المدة انفسخت، وفي الاثناء يتخير العامل، فإن فسخ فعليه بنس

  .وإذا أطلق المزارعة زرع ماشاء، ولو عين لم يتجاوز
  .فلو زرع الاضر قيل يتخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل، وبين الابقاء فله المسمى مع الارش

  ولو كان أقل ضررا جاز، ويجوز أن يكون من أحدھما الارض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، وكل

]١٣٧[  
  .من الصور ممكنة جائزةواحدة 

  .ولواختلفا في المدة حلف منكر الزيادة، وفي الحصة صاحب البذر، ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر، وقيل يقرع
  .وللمزارع ان يزارع غيره أو يشارك غيره، إلا أن يشترط عليه المالك الزرع بنفسه

اصل لصاحب البذر وعليه الاجرة، ويجوز والخراج على المالك إلا مع الشرط، وإذا بطلت المزارعة فالح
  .لصاحب الارض الخرص على الزارع مع الرضا فيستقر بالسلامة، فلو تلف فلا شئ

   



 كتاب المساقاة) ٢٧(
  .وھي معاملة على الاصول بحصة من ثمرتھا وھي لازمة من الطرفين

  .وإيجابھا ساقيتك أو عاملتك أوسلمتھا إليك أو ما أشبھه
  .والقبول الرضا به، وتصح إذابقي للعامل عمل يزيد به الثمرة ظھرت او لا

  .وفيما له ورق كالحناء نظرولا بد من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه، 
ويشترط تعيين المدة ويلزم العامل مع الاطلاق كل عمل متكرر كل سنة، لو شرط بعضه على المالك صح لا 

  .جميعه، وتعيين الحصة بالجزء المشاع لا المعين، ويجوز اختلاف الحصة في الانواع إذا علماھا
شرط وجب بشرط سلامة الثمرة، وكلما فسد العقد  ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذھبا أو فضة فلو

  .فالثمرة للمالك وعليه أجرة مثل العامل، ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالاقرب الصحة
  .ولو تنازعا في خيانة العامل حلف، وليس للعامل أن يساقي غيره

  والخراج على المالك إلا مع الشرط، وتملك الفائدة بظھور

]١٣٩[  
وتجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه النصاب، ولو كانت المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناه فالزكاة الثمرة، 

  .على المالك
  .وأثبت السيد ابن زھرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل

ه، ولو طلب كل والمغارسة باطلة ولصاحب الارض قلعه، وله الاجرة لطول بقائه، ولو نقصت بالقلع ضمن أرش
منھما ما لصاحبه بعوض لم يجب على الآخر إجابته، ولو اختلفا في الحصة حلف المالك، وفي المدة يحلف 

  .المنكر

]١٤٠[  
   



 كتاب الاجارة) ٢٨(
  .وھي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم، وإيجاب آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتھا سنة

ولو نوى بالبيع الاجارة فإن أورده على العين بطل، وإن قال بعتك سكناھا مثلا، ففي الصحة وجھان، وھي 
  .لازمة من الطرفين

كان المشتري ھو المستأجر أو غيره، وعذر المستأجر لا يبطلھا كما لو استأجر ولو تعقبھا البيع لم تبطل سواء 
حانوتا فيسرق متاعه، أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق فالاقرب جواز الفسخ لكل منھما، ولا 

  .تبطل بالموت إلا أن تكون العين موقوفة
ارته، منفردا كان أو مشاعا، ولا يضمن المستأجر وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإج

  .العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط ضمانھا فسد العقد
  .ويجوز اشتراط الخيار لھما ولاحدھما، نعم ليس للوكيل أو الوصي فعل ذلك إلا مع الاذن أو ظھور الغبطة

جرة معلومتين، والاقرب أنه لا يكفي ولابد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفھما، ومن كون المنفعة والا
  المشاھدة في الاجرة عن

]١٤١[  
  .اعتبارھا، وتملك بالعقد، ويجب تسليمھا بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده

ولو ظھر فيھا عيب فللاجير الفسخ أو الارش مع التعيين ومع عدمه يطالب بالبدل، وقيل له الفسخ وھو قريب 
  .إن تعذر الابدال

جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر بأخرى، أو في الخياطة الرومية وھي ولو 
  .التي بدرزين والفارسية وھي التي بواحد، فالاقرب الصحة

ولو شرط عدم الاجرة على التقدير الآخر لم يصح في مسألة النقل، وفي ذلك نظر لان قضية كل إجارة المنع من 
يكون قد شرط قضية العقد فلم يبطل في مسألة النقل أو في غيرھا، غاية ما في الباب أنه إذا أخل نقيضھا، ف

  .بالمشروط يكون البطلان منسوبا إلى الاجير ولا يكون حاصلا من جھة العقد
إلا  ولا بد من كون المنفعة مملوكة له أو لوليه، سواء كانت مملوكة بالاصالة أو بالتبعية، فللمستأجر أن يؤجر

  .مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه، ولو آجر الفضولي فالاقرب الوقوف على الاجازة
ولا بد من كونھا معلومة إما بالزمان كالسكنى، وإما به أو بالمسافة كالركوب، وإما به أو بالعمل كالخياطة، ولو 

اص لغير المستأجر، ويجوز جمع بين المدة والعمل فالاقرب البطلان إن قصد التطبيق، ولا يعمل الاجير الخ
  .للمطلق

وإذا تسلم العين ومضت مدة يمكن فيھا الانتفاع استقرت الاجرة، ولا بد من كونھا مباحة، فلو استأجر لتعليم 
  كفر أو غناء أو حمل مسكر بطل، وأن يكون مقدورا على تسليمھا فلا تصح إجارة

]١٤٢[  
إن كان قبل القبض فله الفسخ، وإن كان بعده فإن كان تلفا الآبق، فإن ضم إليه أمكن الجواز، ولو طرأ المنع ف

  .بطلت، وإن كان غصبا لم تبطل ويرجع المستأجر على الغاصب
  .ولو ظھر في المنفعة عيب فله الفسخ وفي الارش نظر، ولو طرأ بعد العقد فكذلك كانھدام المسكن

  .اغه، ويكره أن يضمن إلا مع التھمةويستحب أن يقاطع من يستعمله على الاجرة أولا وأن يوفيه عقيب فر
  .من تقبل عملا فله تقبيله لغيره بأقل على الاقرب، ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث: مسائل
لو استأجر عينا فله إجارتھا بأكثر مما استأجرھا به، وقيل بالمنع، إلا أن يكون بغير جنس الاجرة، أو : الثانية

  .يحدث فيھا صفة كمال
  .في العين ضمن قيمتھا يوم التفريط، والاقرب يوم التلف، ولو اختلفا في القيمة حلف الغارمإذا فرط : الثالثة
موؤنة الدابة أو العبد على المالك، ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع صح مع تعذر إذن المالك أو : الرابعة

  .شھورالحاكم، ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في الم
  .لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة، ويجوز إسقاط المطلقة والاجرة، وإذا تسلم أجيرا فتلف لم يضمن: الخامسة
كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب والزمام والحزام، والمداد في النسخ، والمفتاح : السادسة
  .في الدار



]١٤٣[  
حلف المنكر، وفي قدر الشئ المستأجر حلف النافي، وفي رد العين حلف  لو اختلفا في عقد الاجارة: السابعة

المالك، وفي ھلاك المتاع المستأجر عليه حلف الاجير، وفي كيفية الاذن كالقباء والقميص حلف المالك، وفي 
  .قدر الاجرة حلف المستأجر

   



 كتاب الوكالة) ٢٩(
وكلتك واستنبتك أو الاستيجاب والايجاب، أو الامر بالبيع والشراء، : وھي استنابة في التصرف، وإيجابھا

  .وقبولھا قولي وفعلي
ولا يشترط فيه الفورية فإن الغائب يوكل، ويشترط فيھا التنجيز، ويصح تعليق التصرف، وھي جائزة من 

ولا يكفي الاشھاد، وتبطل بالموت والجنون والاغماء والحجر على الموكل  الطرفين، ولو عزله اشترط علمه،
  .فيما وكل فيه، ولا بالنوم وإن تطاول مالم يؤد إلى الاغماء، وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة
لي، وإنما وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، وكذا في الشراء، ولو خالف ففضو

تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق والطلاق والبيع، لا فيما يتعلق 
  .كالطھارة والصلاة الواجبة في الحياة

  .ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرف الموكل
مع الاذن صريحا أو فحوى، كاتساع وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر كالغائب، ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا 

  .متعلقھا وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة

]١٤٥[  
ات التوكيل في  ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفا بالغة التي يحاوربھا، ويستحب لذوي المروء

ولا الذمي على  المنازعات، ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل، ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم على قول،
  .المسلم لمسلم، ولا لذمي قطعا، وباقي الصور جائزة وھي ثمان

ولا يتجاوز الوكيل ما حد له إلا أن تشھد العادة بدخوله كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه، والنقيصة في ثمن ما 
  .وكل في شرائه

ت، ولا تثبت بشاھد ويمين ولا بتصديق وتثبت الوكالة بعدلين، ولا يقبل فيھا شھادة النساء منفردات ولا منضما
  .الغريم

والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به، فلو أخر 
مع الامكان ضمن، وله أن يمتنع حتى يشھد، وكذا كل من عليه حق وإن كان وديعة، والوكيل في الوديعة لا 

  .د بخلاف الوكيل في قضاء الدين وتسليم المبيع، ولو لم يشھد ضمنيجب عليه الاشھا
ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل، ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر، وفي الرد حلف 

  .الموكل، وقيل الوكيل، إلا أن يكون بجعل، وفي التلف حلف الوكيل، وكذا في التفريط والقيمة
دعوى الوكالة فأنكر الزوج حلف وعلى الوكيل نصف المھر ولھا التزوج، ويجب على الزوج ولو زوجه امرأة ب

  الطلاق إن كان وكل، ويسوق نصف المھر إلى الوكيل، وقيل يبطل ظاھرا ولا غرم

]١٤٦[  
  .على الوكيل

  .ولو اختلفا في تصرف الوكيل حلف، وقيل الموكل
  .يت به السلعةوكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتر

   



 كتاب الشفعة) ٣٠(
  .وھي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته، ولا تثبت لغير الواحد

وموضوعھا مالا ينقل كالارض والشجر تبعا، وفي اشتراط إمكان قسمته قولان، ولا تثبت في المقسوم إلا مع 
  .مسلما الشركة في المجاز والشرب، ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان المشتري

ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة مالم يتضرر المشتري، وتثبت للغائب فإذا قدم أخذ، وللصبي والمجنون 
والسفيه ويتولى الاخذ الولي مع الغبطة، فإن ترك فلھم عند الكمال الاخذ، ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه 

  .فسخ بطلتخيار، ولا يمنع من التخاير فإن اختار المشتري أو البائع ال
وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع، ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، ولا يلزمه غيره من 

دلالة أو وكالة، ثم إن كان مثليا فعليه مثله، وإن كان قيميا فقيمته يوم العقد وھي على الفور، فإذا علم وأھمل 
  .بطلت

  تقايل أو فسخولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع ب

]١٤٨[  
لعيب، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وھب أو وقف، بل للشفيع إبطال ذلك كله، وله أن يأخذ بالبيع الثاني، 

  .والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه
خذ إلا والشفعة تورث كالمال بين الورثة، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الا

أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته، ولا يصح الاخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه، فلو أخذه قبله لغى، ولو قال 
  .أخذته بمھما كان

ولو انتقل الشقص بھبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من 
و اختلف الشفيع والمشتري في الثمن حلف المشتري، ولو ادعى أن الاكثر، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك، ول

  .شريكه اشترى بعده حلف الشريك، ويكفيه الحلف على نفي الشفعة، ولوتداعيا السبق تحالفا ولا شفعة
   



 كتاب السبق والرماية) ٣١(
إنما ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر على الخيل والبغال والحمير والابل والفيلة، وعلى السيف 

  .والسھم والحراب، لا بالمصارعة والسفن والطيور والعدو
  .المال، ومن أجنبيولا بد فيھا من إيجاب وقبول على الاقرب، وتعيين العوض، ويجوز كونه منھما ومن بيت 

ولا يشترط المحلل، ويشترط في السبق تقدير المسافة ابتداء وغاية والخطر وتعيين ما يسابق عليه واحتمال 
  .السبق في المعينين، فلو علم قصور أحدھما بطل، وأن يجعل السبق لاحدھما أو للمحلل إن سبق لا لاجنبي

تقدم بالعنق، والمصلي ھو الذي يحاذي رأسه صلوي ولا يشترط التساوي في الموقف، والسابق ھو الذي ي
  .السابق وھما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله

ويشترط في الرمي معرفة الرشق كعشرين، وعدد الاصابة، وصفتھا من المارق والخاسق والخازق والخاصل 
  .وغيرھا، وقدر المسافة، والغرض، والسبق، وتماثل جنس الآلة لا شخصھا

]١٥٠[  
  .ولا يشترط المبادرة ولا المحاطة، ويحمل المطلق على المحاطة

فإذا أتم النضال ملك الناضل العوض، وإذا فضل أحدھما صاحبه فصالحه على ترك الفضل لم يصح، ولو ظھر 
  .استحقاق العوض وجب على الباذل مثله، أو قيمته

   



 كتاب الجعالة) ٣٢(
صيغة ثمرتھا تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيھما، وتجوز على كل عمل محلل مقصود، ولا 

تفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فلو قال من رد عبدي أو خاط ثوبي فله كذا صح، أو فله مال أو 
وإنما ھو في تشخصه وتعينه، فإن أراد ذلك فليذكر جنسه شئ، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة، 

  .وقدره وإلا تثبت بالرد أجرة المثل
  .ويشترط في الجاعل وعدم الحجر

ولو عين الجعالة لواحد ورد غيره فھو متبرع لا شئ له، ولو شارك المعين فإن قصد التبرع عليه فالجميع 
  .للمعين، وإلا فالنصف ولا شئ للمتبرع

لة من الاجنبي ويجب عليه الجعل مع العمل المشروط، وھي جائزة من طرف العامل مطلقا، وأما وتجوز الجعا
الجاعل فجائزة قبل التلبس، وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل، أما الماضي فعليه أجرته، ولو لم 

معھما العامل، وإلا فالمعتبر ما يعلم العامل رجوعه فله كمال الاجرة، ولو أوقع صيغتين عمل بالاخيرة إذا س
  .سمع

]١٥٢[  
وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود، فلو جاء به إلى باب منزل المالك فھرب فلا شئ للعامل، ولا 

  .يستحق الاجرة إلا ببذل الجاعل، فلو رد بغيره كان متبرعا
فدينار، ومن غيره فأربعة دنانير، والبعير كلما لم يعين جعل فأجرة المثل إلا في رد الآبق من المصر : مسائل

كذا، ولو بذل جعلا فرده جماعة استحقوه بينھم بالسوية، ولو جعل لكل من الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما 
  .جعل له، ولو لم يسم لبعضھم فله ثلث أجرة المثل، ولو كانوا أزيد فبالنسبة

تعيين الآبق، ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك حصل في  ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك، وكذا في
يدك قبل الجعل، حلف للاصل، وفي قدر الجعل كذلك، فيثبت للعامل أقل الامرين من أجرة المثل ومما ادعاه إلا 

  .إذا حلف المالك ثبت ما ادعاه، وھو قوي كمال الاجارة): ره(أن يزيد ما ادعاه المالك، وقال ابن نما 
   



 كتاب الوصايا) ٣٣(
  .الوصية تمليك عين أو منفعة أوتسلط على تصرف بعد الوفاة: وفيه فصول، الاول

  .وإيجابھا أوصيت، أو افعلوا كذا بعد وفاتي، أو لفلان بعد وفاتي
والقبول الرضا، تأخر أو قارن، مالم يرد فإن رد في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته، وإن رد بعد الوفاة قبل 

  .القبول بطلت وإن قبض، وإن رد بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض
وينتقل حق القبول إلى الوارث، وتصح مطلقة مثل ما تقدم، ومقيدة مثل بعد وفاتي في سنة كذا وفي سفر كذا، 

  .فتخصص، وتكفي الاشارة مع تعذر اللفظ وكذا الكتابة مع القرينة
اجد والمدارس لا تحتاج إلى القبول، والظاھر أن القبول كاشف عن والوصية للجھة العامة مثل الفقراء والمس

  .سبق الملك بالموت
ويشترط في الموصي الكمال، وفي وصية من بلغ عشرا قول مشھور، أما المجنون والسكران ومن جرح نفسه 

  .بالمھلك فالوصية باطلة
  وفي الموصى له الوجود وصحة التملك، فلو أوصى للحمل

]١٥٤[  
عه لدون ستة أشھر منذ حين الوصية، أو بأقصى الحمل إذا لم يكن ھناك زوج ولا مولى، ولو أوصى اعتبر بوض

للعبد لم يصح إلا أن يكون عبده فينصرف إلى عتقه، وإن زاد المال عن ثمنه فله، وتصح الوصية للمشقص 
ية إلا مع التفضيل، ولو بالنسبة، ولام الولد فتنعتق من نصيبه وتأخذ الوصية، والوصية لجماعة تقتضي التسو

قال على الكتاب الله، فللذكر ضعف الاثنى، والقرابة من عرف بنسبه، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين 
ذراعا، وللموالي يحمل على العتيق والمعتق إلا مع القرينة، وقيل تبطل، وللفقراء ينصرف إلى فقراء ملة 

  .اوين أو أسوأ، وإلا فلا، وكذا العكسالموصي، ويدخل فيھم المساكين إن جعلناھم مس
وھو كل مقصود يقبل النقل، ولا يشترط كونه معلوما ولا موجودا حال : الفصل الثاني، في متعلق الوصية

الوصية، فتصح الوصية بالقسط والنصيب وشبھه، ويتخير الوارث، أما الجزء فالعشر، وقيل السبع، والسھم 
  .الثمن، والشئ السدس

ما ستحمله الامة أو الشجرة وبالمنفعة، ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص، وتصح الوصية ب
وحد القذف والشفعة، وتصح بأحد الكلاب الاربعة لا بالخنزير وكلب الھراش، ويشترط في الزائد عن الثلث 

ديته حسبت من تركته، إجارة الوارث وتكفي حال حياة الموصي، والمعتبر بالتركة حين الوفاة، فلو قتل فأخذت 
  ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف

]١٥٥[  
  .إلى المحلل كالعود والطبل

ويتخير الوارث في المتواطي كالعبد وفي المشترك كالقوس، والجمع يحمل على الثلاثة قلة كان كأعبد أو كثرة 
قومت المنفعة على الموصى له، والرقبة على كالعبيد، ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما 

الوارث إن فرض لھا قيمة، ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، وعتق من الفاضل ثلثه، ولو نجز 
عتقه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق، وسعى في نصفه للديان، وفي ثلثه للوارث، ولو أوصى بعتق 

منھم بالقرعة، ولو أوصى بأمور فإن كان فيھا واجب قدم، وإلا بدئ بالاول ثلث عبيده أو عدد منھم استخرج 
  .فالاول حتى يستوفى الثلث

ولو لم يرتب بسط الثلث على الجميع، ولو أجاز الورثة فادعوا ظن القلة فإن كان الايصاء بعين لم يقبل منھم، 
  .وإن كان بجزء شائع كالنصف قبل مع اليمين

جفنه وبالصندوق أثوابه وبالسفينة متاعھا، إلا مع القرينة، ولو عقب الوصية  ويدخل في الوصية بالسيف
بمضادھا عمل وبالاخيرة، ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب، ولو ظنھا 

ق ودفع مؤمنة كفى وإن ظھر خلافه، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب، ولو تعذر إلا بالاقل اشترى وأعت
  .إليه ما بقي



]١٥٦[  
تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وإن كان رحما وكذا المرتد، : الفصل الثالث، في الاحكام

  .ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة، ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به، دفع إليه يصنع به ما شاء
ا كان أو غيره، ولو أوصى للاقرب نزل على مراتب الارث، ولو أوصى بمثل ويستحب الوصية لذي القرابة وارث

  .نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد، والثلث إن كان له ابنان، وعلى ھذا
  .ولو قال مثل سھم أحد وراثي، أعطي مثل سھم الاقل

  .ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله
قراء جاز صرف كل ثلثه إلى فقراء بلدالمال، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي ولو أوصى بثلثه للف

  .جازه ولو أوصي له بأبيه فقبل وھو مريض ثم مات عتق من صلب ماله
  .ولو قال أعطوا زيدا والفقراء، فلزيد النصف، وقيل الربع

مثل رجعت أو نقضت أو أبطلت  ولو جمع بين منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة، ويصح الرجوع في الوصية قولا
  .أولا تفعلوا كذا، وفعلا مثل بيع العين الموصى بھا أو رھنھا أو طحن الطعام أو عجن الدقيق أو خلطه بالاجود

]١٥٧[  
إنما تصح الوصية على الاطفال بالولاية من الاب والجد له، أو الوصي المأذون له : الفصل الرابع، في الوصاية

  .من أحدھما
الوصي الكمال والاسلام إلا أن يوصي الكافر إلى مثله، والعدالة في قول قوي، والحرية إلا أن يأذن  ويعتبر في
  .المولى

  .وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل، وإلى المرآة، والخنثى
 ويصح تعدد الوصي فيجتمعان إلا أن يشرط لھما الانفراد، فإن تعاسرا صح فيما لا بد منه كمؤونة اليتيم،

وللحاكم إجبارھما على الاجتماع، فإن تعذر استبدل بھما وليس لھما قسمة المال، ولو شرط لھما الانفراد ففي 
  .جواز الاجتماع نظر، ولو نھاھما عن الاجتماع اتبع، ولو جوز لھما الامرين أمضي، فلو اقتسما المال جاز

  .انهولو ظھر من الوصي عجز ضم الحاكم إليه، ولو خان عزله وأقام مك
  .ھا، ولا يوصي إلا بإذن ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده، وقضاء ديون الميت التي يعلم بقاء

  .ويكون النظر بعده إلى الحاكم، وكذا من مات ولا وصي له، ومع تعذر الحاكم بعض عدول المؤمنين
يل من حين الايصاء إلى والصفات المعتبرة في الوصي يشترط حصولھا حال الايصاء، وقيل حال الوفاة، وق

  .حين الوفاة
  وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليھم مع

]١٥٨[  
الحاجة، ويصح الرد ما دام حيا، فلو رد ولما يبلغ الرد بطل الرد، ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي 

  .لزمه القيام بھا إلا مع العجز
   



 كتاب النكاح) ٣٤(
النكاح مستحب مؤكد، وفضله مشھور محقق حتى أن المتزوج يحرز نصف : وفيه فصول، الاول، في المقدمات

  .دينه، وروي ثلثا دينه
وھومن أعظم الفوائد بعد الاسلام، وليتخير البكر العفيفة الولود الكريمة الاصل، ولا يقتصر على الجمال أو 

  .الثروة
ركعتين والاستخارة والدعاء بعدھما بالخيرة، وركعتي الحاجة والدعاء، والاشھاد والاعلان، ويستحب صلاة 

  .والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا
وليجتنب إيقاعه والقمر في العقرب، فإذا أراد الدخول صلى ركعتين ودعا والمرأة كذلك، وليكن ليلا، ويضع يده 

ويسأل الله الولد الذكر السوي الصالح، وليولم يوما أو يومين ويدعو على ناصيتھا، ويسمي عند الجماع دائما، 
  .المؤمنين وتستحب الاجابة، ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاھد الحال

ويكره الجماع عند الزوال والغروب حتى يذھب الشفق، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، 
  لفرج حال الجماع وغيره، والجماع مستقبل القبلةوالجماع عند ناظر إليه، والنظر إلى ا

]١٦٠[  
ومستدبرھا، والكلام عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند ھبوب الريح 
  .الصفراء، أو السوداء، أوالزلزلة، وأول ليلة من كل شھر إلا شھر رمضان، ونصفه، وفي السفرمع عدم الماء

النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحھا وإن لم يستأذنھا بل يستحب، ويختص الجواز بالوجه والكفين،  ويجوز
  .وينظرھا قائمة وماشية، وروي جواز النظر إلى شعرھا ومحاسنھا

  .ويجوز النظر إلى وجه الامة والذمية لا لشھوة
لنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاھرا وينظر الرجل إلى مثله وإن كان شابا حسن الصورة لا لريبة ولا تلذذ، وا

وإلى المحارم خلا العورة ولا ينظرإلى الاجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة كالمعاملة والشھادة 
  .والعلاج

كذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الاجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة وإن كان أعمى، وفي جواز نظر المرأة 
  .ھا أو بالعكس خلافإلى الخصي المملوك ل

ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس، والوطء في دبرھا مكروه كراھة 
  .مغلظة، وفي رواية يحرم

ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط، فتجب دية النطفة لھا عشرة دنانير، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر 
  .ل قبل تسع فتحرم لو أفضاھا، ويكره للمسافر أن يطرق أھله ليلامن أربعة أشھر، ولا الدخو

]١٦١[  
  .فالايجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير: الفصل الثاني، في العقد

  .قبلت التزويج أو النكاح أوتزوجت أو قبلت: والقبول
ك فقال قبلت النكاح مقتصرا كلاھما بلفظ المضي، ولا يشترط تقديم الايجاب ولاالقبول بلفظه، فلو قال زوجت

  .صح
ولا يجوز بغير العربية مع القدرة، والاخرس بالاشارة، ويعتبر في العاقد الكمال فالسكران باطل عقده ولو أجاز 

بعده، ويجوز تولي المرأة العقد عنھا وعن غيرھا إيجابا وقبولا، ولا يشترط الشاھدان ولا الولي في نكاح 
ين الزوج والزوجة، فلو كان له بنات وزوجه واحدة ولم يسمھا فإن أبھم الرشيدة وإن كانا أفضل، ويشترط تعي

ولم يعين شيئا في نفسه بطل، وإن عين فاختلفا في المعقود عليھا حلف الاب إن كان الزوج رآھن وإلا بطل 
  .العقد

رة أو المجنونة ولا ولاية في النكاج لغير الاب والجد له، وللمولى والحاكم والوصي، فولاية القرابة على الصغي
أو البالغة سفيھة وكذا الذكر، ولا على الرشيدة في الاصح، ولو عضلھا فلا بحث في سقوط ولايته، والمولى 
  .يزوج رقيقه، والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل مع كون النكاح صلاحا له، وخلوه من الاب والجد

  .وز في العقد فيبطليصح اشتراط الخيار في الصداق، ولا يج: وھنا مسائل
  ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح، فليقل الولي



]١٦٢[  
قبلت لفلان، ولا يزوجھا الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت عموما أو : زوجت من موكلك فلان، ولا يقل منك، وليقل

  .خصوصا
ما قضي عليه به دون لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاھرا وتوارثا، ولو اعترف أحدھ: الثانية
  .صاحبه
لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختھا عليه الزوجية حلف، فإن أقامت بينة فالعقد لھا، وإن أقام بينة : الثالثة

فالعقد له، والاقرب توجيه اليمين على الآخر في الموضعين لجواز صدق البينة مع تقدم عقده على من ادعاھا، 
  .دعتهوصدق بينة من تقدم عقده على من ا

  .ولو أقاما بينة فالحكم لبينته، إلا أن يكون معھا مرجح من دخول، أو تقدم تأريخ
لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق، وإن اشتراھا لنفسه بإذنه أو ملكه إياھا، فإن قلنا بعدم ملكه : الرابعة

  .فكالاول، وإن حكمنا بملكه بطل العقد، أما المبعض فإنه يبطل العقد قطعا
لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مھر المثل، ولا بالمجنون ولا بالخصي، ولا يزوج الطفل بذات العيب، : الخامسة

  .فيتخير بعد الكمال
  .عقد النكاج لو وقع فضولا يقف على الاجازة من المعقود عليه أو وليه، ولا يبطل على الاقرب: السادسة
الكھا وإن كانت امرأة، في الدائم والمتعة، ورواية سيف منافية للاصل، لا يجوز نكاح الامة إلا بإذن م: السابعة

  ولو زاد العبد المأذون على مھر المثل صح، وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه،

]١٦٣[  
  .ومھر المثل على المولى، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح، ولا للمبعض الاستقلال

لفضولي الصغيرين فبلغ أحدھما وأجاز العقد لزم، فلو أجاز ثم مات عزل للصغير قسطه من لو زوج ا: الثامنة
  .ميراثه، واذا بلغ الآخر وأجاز، حلف على عدم سببية الارث في الاجازة، وورث

لو زوجھا الابوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد، وإن سبق أحدھما صح عقده، ولو زوجھا الا خوان : التاسعة
ت، وتستحب إجازة عقد الاكبر، وإن اقترنا بطلا إن  فالعقد للسابق إن كانا وكيلين وإلا فلتتخير ما شاء برجلين

  .كان كل منھما وكيلا وإلا صح عقد الوكيل منھما، ولو كانا فضوليين تخيرت
رمت نصف لا ولاية للام فلو زوجته أو زوجتھا اعتبر رضاھما، فلو ادعت الوكالة عن الابن وأنكر غ: العاشرة
  .المھر

يحرم بالنسب الام وإن علت، والبنت وبنتھا وبنت الابن فنازلا، والاخت : الفصل الثالث، في المحرمات وتوابعھا
  .وبنتھا فنازلا، وبنت الاخ كذلك، والعمة والخالة فصاعدا

وما وليلة، أو ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح، وأن ينبت اللحم أو يشد العظم، أو يتم ي
خمسة عشر رضعة، والاقرب النشر بالعشر، وأن يكون المرتضع في الحولين، وأن لا يفصل بينھا برضاع 

  أخرى، وأن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت

]١٦٤[  
  .المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضھم على بعض

  .حرم التناكحيكون بينھم أخوة الام وھي ت) ره(وقال الطبرسي صاحب التفسير 
ويستحب اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع، ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة، ويمنعھا 

  .من أكل الخنزير وشرب الخمر، ويكره تسليم الولد إليھا لتحمله إلى منزلھا، والمجوسية أشد كراھة
  .ويكره أن تسترضع من ولادتھا عن زنا

ت المرضعة أما والفحل أبا وإخوتھما أعماما وأخوالا وأولادھما إخوة وآباؤھما أجدادا، وإذا كملت الشرائط صار
فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد المرضعة ولادة، ولا رضاعا على 

  .قول الطبرسي
  .وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا، وقيل بالمنع

  .اع العقد حرم كالسابقولو لحق الرض
  .ولا تقبل الشھادة به إلا مفصلة



ة وأم المعقود عليھا  ويحرم بالمصاھرة زوجة كل من الاب فصاعدا، أو الابن فنازلا على الآخر، وأم الموطوء
  .ة فنازلا لا ابنة المعقود عليھا فصاعدا وابنة الموطوء

نھما وبين ابنة أخيھا أو أختھا برضاء العمة والخالة لا أما الاخت فتحرم جمعا لا عينا والعمة والخالة يجمع بي
بدونه، وحكم الشبھة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاھرة، وتكره ملموسة الابن ومنظورته 

  .على الاب، وبالعكس تحرم
  .رلو تزوج الام، وابنتھا في عقد بطلا، ولو جمع بين الاختين فكذلك، وقيل يتخي: مسائل عشرون

  ولو وطأ أحد الاختين المملوكتين حرمت الاخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه، فلو وطأ الثانية فعل

]١٦٥[  
  .حراما ولم تحرم الاولى

لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنھا، ولو فعل وقف على إجازتھا، ولا أن يتزوج الامة مع قدرته : الثانية
يخش العنت، وقيل يجوز وھو مشھور، فعلى الاول لا يباح إلا بعدم الطول على زواج الحرة أو مع عجزه إذا لم 

  .وخوف العنت، وتكفي الامة الواحدة، وعلى الثاني تباح اثنتان
من تزوج امرأة في عدتھا بائنة كانت أو رجعية عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا، وإن : الثالثة

  .، وإلا فلاجھل أحدھما أو جھلھما حرمت إن دخل
لا تحرم المزني بھا على الزاني إلا أن تكون ذات بعل، ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزوجھا على : الرابعة

  .الاصح، ولو زنت امرأة لم تحرم عليه على الاصح، وإن أصرت
  .ممن أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته، ولو سبق العقد لم يحر: الخامسة
  .لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد، وإن جھل لم تحرم وإن دخل بھا: السادسة
لا يجوز للحرأن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن : السابعة

ء وحرة، كل ذلك بالدوام، أما المتعة يجمع أكثر من أربع إماء، أو حرتين، اوحرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إما
  .فلا حصر له على الاصح، وكذا بملك اليمين إجماعا

]١٦٦[  
إذا طلق ذو النصاب رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج العدة، وكذا الاخت دائما ومتعة، ولو : الثامنة

  .كان بائنا جاز على كراھية شديدة
  .ثا إلا بالمحلل، وإن كان المطلق عبدالا تحل الحرة على المطلق ثلا: التاسعة

  .ولا تحل الامة المطلقة اثنين إلا بالمحلل، ولو كان المطلق حرا
  .أما المطلقة تسعا للعدة ينكحھا رجلان فإنھا تحرم أبدا

  .تحرم الملاعنة أبدا، وكذا الصماء أو الخرساء إذا قذفھا زوجھا بما يوجب اللعان: العاشرة
الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا، والكتابية دواما لا متعة وملك يمين، ولو ارتد تحرم : الحادية عشرة

أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح، ويجب نصف المھر إن كان الارتداد من الزوج، ولو كان بعده وقف على 
  .انقضاء العدة ولا يسقط شئ من المھر، وإن كان عن فطرة بانت في الحال

  .زوج الكتابية فالنكاح بحاله، ولو أسلمت دونه وقف على العدةولو أسلم 
  .وإن كان قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل

لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول بطل، ويجب النصف بإسلام الزوج، وبعده يقف على : الثانية عشرة
على الاكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات  العدة، ولو أسلما معا فالنكاح بحاله، ولو أسلم الوثني أو الكتابي

  .تخير أربعا
  .لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الاقوى، ورواية عمار ضعيفة: الثالثة عشرة

]١٦٧[  
ة معتبرة في النكاح، فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر، ولا يجوز للناصب التزويج  الكفاء: الرابعة عشرة

لمؤمنة، ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة كما مر بالكافرة، وھل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف با
  .قولان، أما العكس فجائز لان المرأة تأخذ من دين بعلھا



  .ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة العقد، نعم ھو شرط في وجوب الاجابة: الخامسة عشرة
  .الفاسق وخصوصا شارب الخمريكره تزويج : السادسة عشرة
لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا للمعتدة رجعية، ويجوز في المعتدة بائنا التعريض من : السابعة عشرة

  .الزوج وغيره، والتصريح منه إن حلت له في الحال، وتحرم إن توقف على المحلل
  .ا من الزوج، ويجوز من غيرهوكذا يحرم التصريح من غيره مطلقا، ويحرم التعريض للمطلقة تسع

  .تحرم الخطبة بعد إجابة الغير، ولو عقد صح، وقيل يكره: الثامنة عشرة
يكره العقد على القابلة المربية، وان يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته، أما قبل : التاسعة عشرة

  .تزويجه فلا كراھية
تحرم نكاح الشغار وھو أن يزوج كل من : زوج العشرونوأن يتزوج بضرة الام مع غير الاب لو فارقھا ال

  .الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مھرا للاخرى

]١٦٨[  
ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به، ودعوى نسخه لم تثبت، وتحريم : الفصل الرابع، في نكاح المتعة

  .بعض الصحابة إياه تشريع مردود
، ويزيد الاجل وذكر المھر، وحكمه كالدائم في جميع ما سلف إلا ما استثني، ولا وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك

  .تقدير في المھر قلة ولا كثرة، وكذا الاجل
ولو وھبھا المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى، ولو أخلت بشئ من المدة قاصھا، ولو أخل بالاجل في العقد 

العقد فمھر المثل مع الدخول، ويجوز العزل عنھا وإن لم انقلب دائما أو بطل على خلاف، ولو تبين فساد 
  .يشترط، ويلحق به الولد وإن عزل

  .ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الاتيان ليلا أو نھارا، أو مرة أو مرارا في الزمان المعين
  .ولا يقع بھا طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا على قول

  .مع شرطه، ويقع بھا الظھارولا توارث إلا 
وعدتھا حيضتان ولو استرابت فخمسة وأربعون يوما، ومن الوفاة بشھرين وخمسة أيام إن كانت أمة، 

  .وضعفھا إن كانت حرة، ولو كانت حاملا فبأبعد الاجلين فيھما

]١٦٩[  
لا بإذن المولى أوإجازته، لا يجوز للعبد ولا الامة أن يعقدا لانفسھما نكاحا إ: الفصل الخامس، في نكاح الاماء

  .وإذا كانا رقا فالولد رق، ويملكه الموليان إن أذنا لھما أو لم يأذن أحدھما
  .ولو أذن أحدھما فالولد لمن لم يأذن، ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو بأكثره صح الشرط

  .ضعيف المأخذولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر، ولو شرط رقيته جاز على قول مشھور 
  .ويستحب إذا زوج عبده أمته أن يعطيھا شيئا من ماله

ويجوز تزويج الامة بين شريكين لاجنبي باتفاقھما، ولا يجوز تزويجھا لاحدھما، ولو حلل أحدھما لصاحبه 
  .فالوجه الجواز

  .بالعتقولو أعتقت المملوكة فلھا الفسخ على الفور وإن كانت تحت حر بخلاف العبد فإنه لا خيار له 
  .ويجوز جعل عتق أمته صداقھا ويقدم ما شاء من العتق والتزويج، ويجب قبولھا على قول
  .ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبائع الخيار، وكذا من انتقل إليه الملك بأي سبب كان

  .ولو بيع كل منھما على واحد تخيرا: ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير
  .ة سيده إلا برضاه، ويجوز طلاق غيرھا أمة كانت أو حرة أذن المولى أو لاوليس للعبد طلاق أم

  .وللسيد أن يفرق بين رقيقه متى شاء بلفظ الطلاق أو غيره
  وتباح الامة بالتحليل مثل أحللت لك وطأھا، أو جعلتك في حل من وطئھا، وفي الاباحة قولان والاشبه أنه

]١٧٠[  
  .ملك يمين لا عقد
على ماتناوله اللفظ وما يشھد الحال بدخوله فيه، والولد حر ولا قيمة على الاب، ولا بأس ويجب الاقتصار 



  .بوطء الامة وفي البيت آخر وأن ينام بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة
  .ويكره وطء الامة الفاجرة، كالحرة الفاخرة، ووطء من ولدت من الزنا بالعقد والملك

صح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمھاره، ولو عقد الذميان على ما لا كل ما : الفصل السادس، في المھر
  .يملك في شرعنا صح، فإن أسلما انتقل إلى القيمة

ولا تقدير في المھر قلة ولا كثرة، ويكره أن يتجاوز السنة وھو خمسمأة درھم، ويكفي فيه المشاھد عن 
  .و خمسمأة درھم، ويجوز جعل تعليم القرآن مھرافھ) ع(اعتباره، ولو تزوجھا على كتاب الله وسنة نبيه 

ويصح العقد الدائم من غير ذكر المھر، فإن دخل فمھر المثل، وإن طلق قبل الدخول فلھا المتعة حرة كانت أو 
أمة، فالغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة دنانير، والفقير بدينار وخاتم 

  .لغير ھذهوشبھه، ولا متعة 
ولو تراضيا بعد العقد بفرض المھر جاز وصار لازما، ولو فوضا تقدير المھر إلى أحدھما صح ولزم ما حكم به 

  .الزوج مما يتمول، وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز السنة
  .ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به

  ولو

]١٧١[  
  .أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ مات الحاكم قبل الدخول فالمروي المتعة، ولو مات

الصداق يملك بالعقد ولھا التصرف فيه قبل القبض، فلو نما كان لھا، فإن تعقبه طلاق قبل : وھنا مسائل عشر
  .الدخول ملك الزوج النصف حينئذ ويستحب لھا العفو عن الجميع ولوليھا الاجباري العفو عن البعض لا الجميع

  .دخل قبل دفع المھر كان دينا عليه وإن طالت المدة، والدخول ھو الوطء قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوةلو : الثانية
  .لو أبرأته من الصداق ثم طلقھا قبل الدخول رجع بنصفه، وكذا لو خلعھا به أجمع: الثالثة
اشتراط أن لا يتزوج يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح، فلو شرط ما يخالف لغي الشرط ك: الرابعة

  .عليھا أولا يتسرى، ولو شرط إبقاؤھا في بلدھا لزم، وكذا في منزلھا
لو أصدقھا تعليم صنعة ثم طلقھا قبل الدخول كان لھا نصف أجرة التعليم، ولو كان قد علمھا رجع : الخامسة

ريب، والسماع ھنا بنصف الاجرة، ولو كان تعليم سورة فكذلك، وقيل يعلمھا النصف من وراء حجاب، وھو ق
  .من باب الضرورة

  .لو اعتاضت عن المھر بدونه أو أزيد منه ثم طلقھا رجع بنصف المسمى لا العوض: السادسة

]١٧٢[  
لو وھبته نصف مھرھا مشاعا قبل الدخول فله الباقي، ولو كان معينا فله نصف الباقي ونصف ما : السابعة

  .وھبت مثلا أو قيمة
  .مات أحدھما أو باعته، فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالفوكذا لو تزوجھا بعبدين ف

  .للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مھرھا إن كان حالا، وليس لھا بعد الدخول امتناع: الثامنة
إذا زوج الاب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله المھر، وإلا ففي مال الاب ولو بلغ الصبي فطلق قبل : التاسعة
  .ل كان النصف المستعاد للولدالدخو

لو اختلفا في التسمية حلف المنكر، ولو اختلفا في القدر قدم قول الزوج، وكذا في الصفة، وفي : العاشرة
  .التسليم يقدم قولھا، وفي المواقعة لو أنكرھا قوله، وقيل قولھا مع الخلوة التامة، وھو قريب

الجنون والخصاء والجب والعنن، والجذام على : جل خمسةوھي في الر: الفصل السابع، في العيوب والتدليس
  .قول

  .ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره ولا بين قبل العقد وبعده، وطأ أولا
  .وفي معنى الخصاء الوجاء

  .وشرط الجب أن لا يبقى قدرالحشفة، وشرط العنة ان يعجز عن القبل والدبر منھا ومن غيرھا بعد إنظاره سنة
  .تحققهوشرط الجذام 

  ولو تجددت ھذه بعد العقد فلا

]١٧٣[  



فسخ، وقيل لو بان خنثى فلھا الفسخ، ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل، وإن كان محكوما بذكوريته 
  .فلا وجه للفسخ لانه كزيادة عضو في الرجل

والعفل والرتق على الجنون والجذام والبرص والعمى والاقعاد والقرن عظما، والافضاء : وعيوب المرأة تسعة
  .خلاف فيھما

  .ولا خيار لو تجدد بعد العقد أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء أو علاجه إلا أن تمتنع
وخيار العيب على الفور، ولا يشترط فيه الحاكم وليس بطلاق، ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ويقدم قول 

  .منكر العيب مع عدم البينة
سخ قبل الدخول إلا في العنة فنصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى ويرجع به على ولا مھر إن كان الف

  .المدلس
  .ولو تزوج امرأة على أنھا حرة فظھرت أمة فله الفسخ، وكذا ھي لو تزوجته على أنه حر فظھر عبدا

فإن كان قبل ولا مھربالفسخ قبل الدخول ويجب بعده، ولو شرط كونھا بنت مھيرة فظھرت بنت أمة فله الفسخ، 
الدخول فلا مھر، وإن كان بعده وجب المھر ويرجع به على المدلس، فإن كانت ھي رجع عليھا إلا بأقل مھر، 
ولو شرطھا بكرا فظھرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه على العقد، وقيل ينقص من مھرھا بنسبة مابين مھر 

  .البكر والثيب
  يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع، وعلى ھذا فإذا تمت :الفصل الثامن، في القسم والنشوز والشقاق

]١٧٤[  
الاربع فلا فاضل، ولا فرق بين الحر والعبد والخصي والعنين وغيرھم، وتسقط القسمة بالنشوز والسفر، 

  .ويختص الوجوب بالليل وأما النھار فلمعاشه إلا في حق الحارس فينعكس
للكتابية الامة ربع القسمة فتصير القسمة من ست عشرة ليلة، ولا وللامة نصف القسمة وكذا الكتابية الحرة، و

قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف أذاھا، ويقسم الولي بالمجنون، وتختص البكر عند الدخول بسبع 
  .والثيب بثلاث

رجعت في أثناء وليس للزوجة أن تھب ليلتھا للضرة إلا برضى الزوج ولھا الرجوع قبل المبيت لا بعده، ولو 
الليلة تحول إليھا، ولو رجعت ولما يعلم فلا شئ عليه، ولا يصح الاعتياض عن القسم فيجب رد العوض، ولا 
  .يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتھا، وتجوز عيادتھا في مرضھا لكن يقضى لو استوعب الليلة عند المزورة

  .والواجب المضاجعة لا المواقعة، ولو جار في القسمة قضى
والنشوز ھو الخروج عن الطاعة، فإذا ظھرت أمارته للزوج بتقطيبھا في وجھه والتبرم بحوائجه أو بغير 

  .عادتھا في أدبھا وعظھا، ثم حول ظھره إليھا، ثم اعتزل فراشھا ولا يجوز ضربھا
  .مبرحا وإذا امتنعت عن طاعته فيما يجب له ضربھا مقتصرا على ما يؤمل به رجوعھا، ما لم يكن مدميا ولا
  .ولو نشز بمنع حقوقھا فلھا المطالبة، وللحاكم إلزامه، ولو تركت بعض حقوقھا استمالة له حل قبوله

والشقاق أن يكون النشوز منھما ويخشى الفرقة، فيبعث الحاكم الحكمين من أھل الزوجين أو من غيرھما 
  تحكيما، فإن اتفقا

]١٧٥[  
لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق والزوجة في البذل، وكل ما  على الاصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق

  .شرطاه يلزم إذا كان سائغا
ويلحق الولد بالزوج الدائم بالدخول، مضي ستة أشھر من حين الوطء، : الاولاد: ويلحق بذلك نظران، الاول

  .وعدم تجاوز أقصى الحمل، وغاية ما قيل عندنا سنة
، وفي غيره يرجع إلى المعتاد من الايام والاشھر وإن نقصت عن الستة أشھر، ھذا في التام الذي ولجته الروح

ولو فجر بھا فالولد للزوج ولا يجوز له نفيه لذلك، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان، ولو اختلفا في الدخول أو في 
  .ولادته حلف الزوج، ولو اختلفا في المدة حلفت

ه وكذلك المتعة، لكن لو نفاه انتفى بغير لعان فيھما، وإن فعل حراما، وولد المملوكة إذا حصلت الشرائط يلحق ب
فلو عاد واعترف به صح ولحق به، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، وولد الشبھة يلحق بالواطي بالشروط 

  .وعدم الزوج الحاضر، ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن تعذر فالرجال
ل المولود، والاذان في أذنه اليمنى والاقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام ويستحب غس

وماء الفرات، أو ماء فرات ولو بخلطه بالتمر أو العسل، وتسميته محمدا إلى اليوم السابع فإن غير جاز، 



السلام، وتكنيته، ويجوز  وأصدق الاسماء عبدالله وأفضلھا إسم محمد وعلي وأسماء الانبياء والائمة عليھم
اللقب، ويكره الجمع بين كنيته بأبي القاسم وتسميته بمحمد، وأن يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو 

  .ضرارا أو مالكا

]١٧٦[  
فمنھا العقيقة والحلق والختان وثقب الاذن في اليوم السابع، وليكن الحلق قبل العقيقة، : وأحكام الاولاد أمور

بوزن شعره ذھباأو فضة، ويكره القنازع، ويجب الختان عند البلوغ، ويستحب خفض النساء وإن ويتصدق 
  .بلغن

والعقيقة شاة يجتمع فيھا شروط الاضحية، ويستجب مساواتھا الولد في الذكورة والانوثة، والدعاء عند ذبحھا 
  .لدبالمأثور، وسؤال الله أن يجعلھا فدية له لحما بلحم وعظما بعظم وجلدا بج

  .ولا تكفي الصدقة بقيمتھا، وليخص القابلة بالرجل والورك، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الام
  .ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه، ولو شك فليعق إذ الاصل عدم عقيقة أبيه

يأكلا منھا شيئا وكذا من ھو ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط، وقبله تسقط، ويكره للوالدين أن 
في عيالھما، وأن يكسر عظامھا بل تفصل أعضاء، ويستحب أن يدعى لھا المؤمنون وأقلھم عشرة، وتطبخ 

  .بالماء والملح
ومنھا الرضاع، فيجب على الام إرضاع اللباء بأجرة على الاب إن لم يكن للولد مال، ويستحب للام أن ترضعه 

ه، ولھا إرضاعه بنفسھا وبغيرھا وھي أولى إذا قنعت بما يقنع به الغير، ولو طلبت طول المدة والاجرة كما قلنا
  .زيادة جاز للاب انتزاعه وتسليمه إلى الغير، وللمولى إجبار أمته على الارضاع لولدھا وغيره

كافرين، ومنھا الحضانة، فالام أحق بالولد مدة الرضاع وإن كان ذكرا إذا كانت حرة مسلمة أو كانا رقيقين أو 
  فإذا فصل فالام أحق بالانثى إلى سبع والاب أحق بالذكر إلى البلوغ وبالانثى بعد

]١٧٧[  
السبع، والام أحق من الوصي بالابن، فإن فقد الابوان فالحضانة لاب الاب، فإن فقد فالاقارب الاقرب فالاقرب، 

  .د رشيدا سقطت الحضانة عنهولو تزوجت الام سقط حضانتھا، فإن طلقت عادت الحضانة، وإذا بلغ الول
  .النظر الثاني، في النفقات

تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمكين الكامل في كل : فالاول: وأسبابھا الزوجية، والقرابة، والملك
زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع، فلا نفقة للصغيرة ولا للناشزة ولا للساكتة بعد العقد مالم تعرض التمكين 

  .عليه
والواجب القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإكسان وإخدام وآلة الدھن تبعا لعادة أمثالھا من 

  .بلدھا، والمرجع في الاطعام إلى سد الخلة
وتجب الخادم إذاكانت من أھله أو كانت مريضة، وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالھا، ولھا 

كة غير الزوج، ويزيد كسوتھا في الشتاء المحشوة لليقظة واللحاف للنوم، ولو كان في بلد المنع من مشار
  .يعتاد فيھا الفرو للنساء وجب، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالھا، وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف

يس لھا مطالبته وتزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة، ولو دخل بھا واستمرت تأكل معه على العادة فل
  .بمدة مؤاكلته

القرابة، وتجب النفقة على الابوين فصاعدا والاولاد فنازلا، ويستجب على باقي الاقارب ويتأكد في : الثانى
  .الوارث منھم، وإنما يجب الانفاق على الفقير العاجز عن التكسب وإن كان فاسقا أو كافرا

  جته،ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زو

]١٧٨[  
  .والواجب قدر الكفاية من الاطعام والكسوة والمسكن، ولا يجب إعفاف واجب النفقة

  .وتقضى نفقة الزوجة لا نفقة الاقارب، ولو قدرھا الحاكم، نعم لو أذن في الاستدانة أو أمره قضى
فصاعدا، فإن عدمت الآباء فعلى الام ثم على أبويھا  والاب مقدم في الانفاق ومع عدمه أو فقره فعلى أب الاب

بالسوية، والاقرب في كل مرتبة مقدم على الابعد، أما المنفق عليھم فالابوان والاولاد سواء، وھم أولى من 



آبائھم وأولادھم، وكل طبقة أولى من التي بعدھا مع القصور، ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليھما 
  .الحاكم الممتنع عن الانفاق، وإن كان له مال باعه الحاكم وأنفق منه بالسوية، ويجبر

الملك، وتجب النفقة على الرقيق والبھيمة ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه، فإن كفاه : الثالث
  .بيعوإلا أتم له، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده، ويجبر على الانفاق أو ال

ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد، وكذا يجبر على الانفاق على البھيمة المملولة إلا أن تجتزئ بالرعي، فإن 
امتنع أجبر على الانفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح، وإن كان لھا ولد وفر عليه من لبنھا ما 

  .يكفيه إلا أن يقوم بكفايته
   



 كتاب الطلاق) ٣٥(
  .وھي الصيغة والمطلق والمطلقة والاشھاد: وفيه فصول، الاول، في أركانه

أنت أو ھذه أو فلانة أو زوجتي مثلا طالق، فلا يكفي طلاق، ولا من المطلقات، ولا مطلقة، ولا طلقت : والصريح
الطلاق، وطلاق الاخرس بالاشارة فلانة على قول، ولا عبرة بالسراح والفراق والخلية والبرية وإن قصد 

وإلقاء القناع، ولا يقع بالكتب حاضرا كان أو غائبا، ولا بالتخيير وإن اختارت نفسھا في الحال، ولا معلقا على 
  .شرط أو صفة

  .ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة لغي التفسير
ي ولا السكران، والاختيار فلا يقع ويعتبر في المطلق البلوغ والعقل، ويطلق الولي عن المجنون لا عن الصب

  .طلاق المكره، والقصد فلا عبرة بعبارة الساھي والنائم والغالط
ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسھا وغيرھا، ويعتبر في المطلقة الزوجية والدوام والطھر من الحيض 

  .والنفاس إذا كانت مدخولا بھا حائلا حاضرا زوجھا معھا، والتعيين على الاقوى

]١٨٠[  
وھي إما حرام وھو طلاق الحائض إلا مع المصحح له، وكذا النفساء، في طھر : الفصل الثاني، في أقسامه

  .جامعھا فيه، والثلاث من غير رجعة، وكله لا يقع لكن يقع في الثلاث واحدة
  .وإما مكروه وھو الطلاق مع التئام الاخلاق
  .وإما واجب، وھو طلاق المولى والمظاھر

  .، وھو الطلاق مع الشقاق، وعدم رجاء الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصيةوإما سنة
طلاق غير : بائن وھو ستة: ويطلق الطلاق السني على كل طلاق جائز شرعا وھو ما قابل الحرام، وھو ثلاثة

  .ة بعد رجعتينالمدخول بھا، واليائسة، والصغيرة، والمختلعة، والمباراة مالم يرجعا في البذل، والمطلقة ثالث
  .ورجعي وھو ما للمطلق فيه الرجعة، رجع أولا

وطلاق العدة وھو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طھر آخر، وھذه تحرم في 
  .التاسعة أبدا، وما عداه في كل ثالثة للحرة

م يتزوجھاإن شاء وعلى ھذا، وقد والافضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ثم يتركھا حتى تخرج من العدة ث
  .قال بعض الاصحاب إن ھذاالطلاق لا يحتاج إلى محلل بعدالثلاث والاصح احتياجه إليه
  .ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ويكون طلاق عدة إن وطأو إلا فسنة بمعناه الاعم
  احد فخلافوالاولى تفريق الطلقات على الاطھار لمن يطلق ويراجع، ولو طلق مرات في طھر و

]١٨١[  
  .أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة، وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل، ولا يلزم الطلاق بالشك

ويكره للمريض الطلاق، فإن فعل توارثا في الرجعية، وترثه في البائن والرجعى إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرأ 
  .من مرضه

  .كالوطء والتقبيل واللمس بشھوة، وإنكار الطلاق رجعة والرجعة تكون بالقول مثل رجعت وارتجعت، وبالفعل
  .ولو طلق الذمية جاز مراجعتھا ولو منعنا من ابتداء نكاحھا دواما، ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت

ورجعة الاخرس بالاشارة وأخذ القناع، ويقبل قولھا في انقضاء العدة في الزمان المتحمل، وأقله ستة 
تان، والاخيرة دلالة على الخروج لا جزء، وظاھر الروايات أنه لا يقبل منھا غير المعتاد وعشرون يوما ولحظ

  .إلا بشھادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرھا وھو قريب
لا عدة على من لم يدخل بھا الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة أشھر وعشرة أيام إن : الفصل الثالث، في العدد

ھا إن كانت أمة دخل بھا أولا، وفي باقي الاسباب تعتد ذات الاقراء المستقيمة الحيض مع كانت حرة ونصف
الدخول بثلاثة أطھار، وذات الشھور وھي التي لا يحصل لھا الحيض بالمعتاد وھي في سن من تحيض بثلاثة 

تظرت تمام الاقراء، أشھر، والامة بطھرين أو خمسة وأربعين يوما، ولو رأت الدم في الاشھر مرة أو مرتين ان
  فإن



]١٨٢[  
تمت وإلا صبرت تسعة أشھر أو سنة، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الاقراء فذاك، وإلا اعتدت بعدھا بثلاثة 

  .أشھر، إلا أن تتم الاقراء قبلھا
وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة، وفيھا بأبعد الاجلين من وضعه ومن الاشھر، ويجب 

على المتوفى عنھا وھو ترك الزينة من الثياب والادھان والطيب والكحل الاسود، وفي الامة قولان،  الحداد
  .والمروي أنھا لا تحد

والمفقود إذا جھل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليھا وطلب أربع سنين ثم يطلقھا الحاكم بعدھا وتعتد، 
ء في العدة فھو أملك بھا وإلا فلا سبيل له عليھا والمشھور أنھا تعتد عدة الوفاة وتباح للازواج، فإن جا

  .وتزوجت أو لا، وعلى الامام أن ينفق عليھا من بيت المال طول المدة
ولو أعتقت الامة في أثناء العدة اكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعياأو عدة وفاة، والذمية كالحرة في 

ة زوجھا أو سيدھا عدة الحرة، ولو أعتق السيد أمته فثلاثة الطلاق والوفاة على الاشھر، وتعتد أم الولد من وفا
أقراء، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كان تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كان لا 

  .تحيض وھي في سن من تحيض
  ليھايجب الانفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح، ويحرم ع: الفصل الرابع، في الاحكام

]١٨٣[  
  .الخروج من المنزل الطلاق، ويحرم عليه الاخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بھا الحد أوتؤذي أھله

ويجب الانفاق في الرجعية على الامة إذا أرسلھا مولاھا ليلا ونھارا، ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا، ولو 
قضت مدته، أخرجھا إلى مسكن يناسبھا، وكذا لو انھدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا ان
  .طلقت في مسكن لا يناسبھا أخرجھا إلى مسكن مناسب

  .ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لھم قسمته إذا كانت حاملا وقلنا لھا السكنى، وإلا جازت القسمة
وفي الطلاق من حين  وتعتد زوجة الحاضرمن حين السبب، وزوجة الغائب في الوفاة من جين بلوغ الخبر،

  .الطلاق
   



 كتاب الخلع والمباراة) ٣٦(
  .خالعتك على كذا أو أنت مختلعة، ثم يتبعه بالطلاق في القول الاقوى: وصيغة الخلع أن يقول

ولو أتى بالطلاق مع العوض أغنى عن لفظ الخلع، وكل ما صح أن يكون مھرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير 
  .الفدية منھا ومن وكيلھا وممن يضمنھا بإذنھافيه فيجوز على أزيد مما وصل إليھا منه ويصح بذل 

وفي المتبرع قولان أقربھما المنع، ولو تلف العوض قبل القبض فعليھا ضمانه مثلا أو قيمة وكذا لو ظھر 
  .استحقاقه لغيرھا

ويصح البذل من الامة بإذن المولى فإن عين قدرا وإلا انصرف إلى مھر المثل، ولو لم يأذن صح وتبعت به بعد 
  .عتقال

والمكاتبة المشروط كالقن، وأما المطلقة فلا اعتراض عليھا، ولا يصح الخلع إلا مع كراھيتھا، ولو لم تكره بطل 
البذل ووقع الطلاق رجعيا، ولو أكرھھا على الفدية فعل حراما ولا يملكھا بالبذل وطلاقھا رجعي، نعم لو أتت 

  .بفاحشة جاز عضلھا لتفدي نفسھا
رجعة للزوج، وللزوجة الرجعة في البذل ما دامت في العدة، فإذا رجعت رجع ھو إن شاء، ولو وإذا تم الخلع فلا 

  تنازعا في القدر حلفت وكذا لو تنازعا في الجنس أو الارادة، ولو قال خلعتك على ألف في ذمتك،

]١٨٥[  
  .فقالت بل في ذمة زيد، حلفت على الاقوى
ة الزوحين فلا يجوز له الزيادة على ما أعطاھا، ولا بد من الاتباع والمباراة كالخلع إلا انھا تترتب على كراھي

  .بالطلاق، ولو قلنا في الخلع لايجب
  .ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق

   



 كتاب الظھار) ٣٧(
  .ھي كظھر أمي أو أختي أوبنتي، ولو من الرضاع على الاشھر: وصيغته

  .ولا اعتبار بغير لفظ الظھر ولو بالتشبيه بالاب، أو الاجنبية، أو أخت الزوجة، أو مظاھرتھا منه
  .ولا يقع إلا منجزا وقيل يصح تعليقه على الشرط لا الصفة، وھو قوي

  .والاقرب صحة توقيته
ولا بد من حضور عدلين وكونھا طاھرا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون قد قربھا في ذلك الطھر وأن يكون 

  .المظاھر كاملا قاصدا
  .ويصح من الكافر، والاقرب صحته بملك اليمين

  .والمروي اشتراط الدخول ويكفي الدبر
  .ويقع الظھار بالرتقاء والقرناء والمرضية التي لا توطأ

  .رة بالعود وھو إرادة الوطء، بمعنى تحريم وطئھا حتى يكفروتجب الكفا
  .ولو وطأ قبل التكفير فكفارتان، ولو كرر تكررت الواحدة، وكفارة الظھار بحالھا

  .ولو طلقھا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير تكفير، وكذا لو ظاھر من أمة ثم اشتراھا

]١٨٧[  
، ولو ماطل رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشھر حتى يكفر ويفئ أو يطلق، ويجب تقديم الكفارة على المسيس
  .ويجبره على ذلك بعدھا لو امتنع

   



 كتاب الايلاء) ٣٨(
وھو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة للاضرار بھا أبدا أو مطلقا أو زيادة على أربعة أشھر، ولا ينعقد إلا 

باسم الله تعالى متلفظا به بالعربية وغيرھا، ولا بد من الصريح كإدخال الفرج في الفرج أو اللفظة المختصة 
  .بذلك

لا جمع رأسي ورأسك مخدة، ولا ساقفتك، وقصد : الايلاء صح، ولو كنى بقوله ولو تلفظ بالجماع والوطء وأراد
  .الايلاء حكم الشيخ بالوقوع

  .ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع لو جعله يمينا أو حلف بالطلاق أو العتاق
  .ويشترط في المولى الكمال والاختيار والقصد، ويجوز من العبد والذمي

ء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشھر ثم يجبره بعدھا على الفئة وإذ اتم الايلا
أو الطلاق ولا يجبره على أحدھما عينا ولو آلى مدة معينة ودافع حتى انقضت سقط حكم الايلاء، ولو اختلفا في 

  .ء حلف من يدعي تاخرهانقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء، ولو اختلفا في زمان إيقاع الايلا

]١٨٩[  
  .ويصح الايلاء من الخصي والمجبوب

العزم على الوطء مظھرا له معتذرا من عجزه، وكذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء، ومتى ) منه(وفئته 
  .وطأ لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدھا
  .لطلاق البائن وبشرائه الامة ثم عتقھاومدة الايلاء من حين الترافع، ويزول حكم الايلاء با

ولا تكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس إلا مع تغاير الزمان، وفي الظھار خلاف أقربه التكرار، 
فإذا وطأ المولى ساھيا أو مجنونا أولشبھة بطل حكم الايلاء عند الشيخ، ولو ترافع الذميان إلينا تخير الامام 

ينھم بما يحكم على مولى مسلما، وبين ردھم إلى نحلتھم، ولو آلى ثم ارتد حسب عليه من المدة بين الحكم ب
  .زمان الردة على الاقوى

   



 كتاب اللعان) ٣٩(
رمي الزوجة المحصنة المدخول بھا بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاھدة، قيل وعدم : وله سببان، أحدھما

  .البينة
والمعني بالمحصنة العفيفة، فلو رمى المشھورة بالزنا فلا حد ولا لعان، ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة كالميل 

  .غلبة الظنفي المكحلة لا بالشياع أو 
إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة وإن سكت حال الولادة على الاقوى ما لم يسبق الاعتراف : الثاني

بارك الله في ھذا الولد فيؤمن أو يقول إن شاء الله، بخلاف بارك الله فيك : به صريحا أو فحوى، مثل أن يقال له
  .وشبھه

  .الحد ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان ولو قذفھا ونفي الولد وأقام بينة سقط
  .ولا بدمن كون الملاعن كاملا ولو كان كافرا

ويصح لعان الاخرس بالاشارة المعقولة إن أمكن معرفته، ويجب نفي الولد إذا عرف اختلال شروط الالحاق، 
  .ه عنه أو خالفت صفاته صفاته ويحرم بدونه وإن ظن انتفاء
  .السلامة من الصمم والخرس والدوام، إلا أن يكون اللعان لنفي الحدويعتبر في الملاعنة الكمال و

  .وفي الدخول قولان
  ويثبت

]١٩١[  
بين الحر والمملوكة لنفي الولد أو التعزير، ولا يلحق ولد المملوكة إلا بالاقرار ولو اعترف بوطئھا، ولو نفاه 

  .انتفى بغير لعان
د الحاكم أو من نصبه، ويجوز التحيكم فيه للعالم المجتھد فيشھد يجب كونه عن: القول في كيفية اللعان وأحكامه

إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشھد : الرجل أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماھا به، ثم يقول
  .قينإن غضب الله عليھا إن كان من الصاد: المرأة أربع شھادات أنه لمن الكاذبين فيما رماھا به، ثم تقول

ولا بد من التلفظ بالشھادة على الوجه المذكور، وأن يكون الرجل قائما عند إيراده وكذا المرأة، وقيل يكونان 
  .معا قائمين في الايرادين

وأن يتقدم الرجل أولا، وأن يميز الزوجة عن غيرھا تمييزا يمنع المشاركة، وأن يكون باللفظ العربي إلا مع 
  .مترجمين عدلين إن لم يعرف تلك اللغةالتعذر فيفتقر الحاكم إلى 

وتجب البدأة بالشھادة ثم اللعن، وفي المرأة بالشھادة ثم الغضب، ويستجب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، 
وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل، وأن يحضر من يسمع، وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة 

يغلظ بالقول والمكان كبين الركن والمقام بمكة وفي الروضة بالمدينة وتجت  ويعظھا قبل كلمة الغضب، وأن
  .الصخرة في الاقصى وفي المساجد بالامصار أو المشاھد الشريفة

  .وإذا لا عن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة، فإذا أقرت أو نكلت وجب الحد، وإن لا عنت سقط
  ويتعلق بلعانھما

]١٩٢[  
  .وط الحدين عنھما، وزوال الفراش، ونقي الولد عن الرجل، والتحريم المؤبدسق: أحكام أربعة

ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد القذف، وبعد لعانه قولان، وكذا بعد لعانھما، لكن لا يعود الحل 
  .ولا يرث الولد وإن ورثه الولد

  .أربعا على خلاف ولو أكذبت نفسھا بعد لعانھا فكذلك ولاحد عليھا إلا أن تقر
  .ولو قذفھا برجل وجب عليه حدان وله إسقاط أحدھما باللعان، ولو أقام بينة سقط الحدان

ولو قذفھا فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثھا وعليه الحد للوارث وله أن يلاعن لسقوطه، ولا ينتفي الارث 
  .بلعانه بعدالموت إلا على رواية
الاقرب حدھا إن لم تختل الشرائط بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف، أواختل غيره ولو كان الزوج أحد الاربعة ف

  .من الشرائط فإنھا لا تحد، ويلاعن الزوج وإلا حد
   



 كتاب العتق) ٤٠(
  .أنت مثلا حر: وفيه أجر عظيم وعبارته الصريحة التحرير مثل

  .وفي قوله أنت عتيق أو معتق خلاف، الاقرب وقوعه
  .ولا عبرة بغير ذلك من الالفاظ، صريحا كان مثل أزلت عنك الرق أو فككت رقبتك، أو كناية مثل أنت سايبة

  .التحرير بذلك كلهوكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حر وإن قصد 
  .وفي اعتبار التعيين نظر

ويشترط بلوغ المولى واختياره ورشده وقصده والتقرب به إلى الله تعالى، وكونه غير محجور عليه بفلس أو 
  .مرض فيما زاد على الثلث

  .والاقرب صحة مباشرة الكافر، وكونه محلا بالنذر لا غير
لي، ولا يجوز تعليقه على شرط إلا في التدبير فانه يعلق بالموت ولا يقف العتق على إجازة بل يبطل عتق الفضو

لا بغيره، نعم لو نذر عتق عبده عند شرط انعقد، ولو شرط عليه خدمة صح، ولو شرط عوده في الرق إن 
  .خالف فالاقرب بطلان العتق

  .ويستحب عتق المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين بل يستحب مطلقا
  .ساب إلا أن يعينه، وعتق المخالف لا المستضعفويكره عتق العاجز عن اكت

]١٩٤[  
ومن خواص العتق السراية فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، إلا أن يكون مريضاولم يبرأ ولم يخرج من 

الثلث إلا مع الاجازة ولو كان له فيه شريك قوم عليه نصيبه مع يساره وسعى العبد مع إعساره، ولو عجز العبد 
  .كسبه، وتتناول المعتاد والنادر، ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك لانه ينتزع من يدهفالمھاياة في 

وقد يحصل العتق بالعمى والجذام والاقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه، ودفع قيمة الوارث 
  .وتنكيل المولى بعبده وبالملك، وقد سبق

  .أعتقھم، فقال نعم، لم يعتق سوى من أعتقه: عض عبيدهلو قيل لمن أعتق ب: ويلحق بذلك مسائل
  .ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا، وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة عتقوا

  .ولو قال أول مملوك أملكه، فملك جماعة أعتق أحدھم بالقرعة وكذا لو قال أول مولود تلده
عن ملكه ثم أعادھا، لم تعد اليمين ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف  ولو نذر عتق أمته إن وطأھا فأخرجھا
  .إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشھر

  ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقھا وتزوجھا وجعل عتقھا مھرھا

]١٩٥[  
اية أو تزوجھا بمھر ثم مات ولم يخلف شيئا، نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدھا على ما تقضيه الاصول، وفي رو

  .رقھا ورق وادھا لمولاھا الاول): ع(ھشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبدالله 
  .وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية

   



 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد) ٤١(
التدبير تعليق عتق بوفاته أوتعليقه على وفاة زوج المملوكة أو مخدوم العبد : والنظر في أمور ثلاثة، الاول

  .على قول مشھور
أنت حر أو عتيق أو معتق بعد وفاتي : والوفاة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة كما تقدم في الوصية، والصيغة

  .بعد فلان مع القصد إلى ذلك، ولا يشترط فيه التقرب أو
  .وشرطھا التنجيز وأن تعلق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال أنت حر بعد وفاتي سنة، بطل

  .وشرط المباشرة الكمال والاختيار وجواز التصرف
كلاھما بطل التدبير، ولا يشترط الاسلام فيصح مباشرة الكافر وإن كان حربيا، فإن دبر مثله واسترق أحدھما أو 

ولو أسلم المدبر بيع على الكافر وبطل تدبيره، ولو حملت المدبرة من مملوك فولدھا مدبر، ولو حملت من 
سيدھا صارت أم ولد فتعتق من الثلث، فإن فضلت فمن نصيب الولد، ولو رجع في تدبيرھا لم يكن رجوعا في 

  .المروي المنعتدبير ولدھا، ولو صرح بالرجوع في تدبيره فقولان، 
ودخول الحمل في التدبير للام مروي كعتق الحامل، ويتحرر المدبر من الثلث، ولو جامع الوصايا قدم الاول 

  فالاول، ولو كان على الميت دين قدم الدين

]١٩٧[  
  .فإن فضل شي ء عتق من المدبر ثلث ما بقي

  .ويصح الرجوع في التدبير قولا مثل رجعت في تدبيره
  .ب أو يبيع أو يوصي، وإنكاره ليس برجوعوفعلا كأن يھ

  .ويبطل التدبير بالاباق فلو ولدله حال الاباق كانوا رقا وقبله على التدبير
  .ولا يبطل بارتداد السيد ولا بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب

من الثلث، وإلا  وكسب المدبر في الحياة للمولى لانه رق، ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج
  .فبنسبة ما عتق منه والباقي للوارث

وھي مستحبة مع الامانة والتكسب، ومتأكدة بالتماس العبد، ولو عدم الامران فھي : النظر الثاني، في الكتابة
  .مباحة، وھي معاملة مستقلة وليست بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه

مولى، ولا بد من العقد المشتمل على الايجاب مثل كاتبتك على ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرف ال
فإن عجزت فأنت : أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا أو أوقات كذا، فاذا أديت فأنت حر، والقبول مثل قبلت، فإن قال

  .رد في الرق فھي مشروطة، وإلا فھي مطلقة والاقرب اشتراط الاجل
الصبر عليه، والاقرب لزوم الكتابة من الطرفين في المطلقة وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله ويستحب 

  .والمشروطة ويصح فيھا التقايل
ولا يشترط الاسلام في السيد ولا في العبد، ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ويجوز تنجيمھا 

  بشرط العلم بالقدر والاجل، ولا يصح مع الجھالة العوض ولا على

]١٩٨[  
  .حب أن لا يتجاوز قيمة العبدعين، ويست

ويجب الايتاء من الزكاة إن وجبت على المولى، وإلا استحب ولا حد له، ولو مات المشروط قبل كمال الاداء 
بطلت، ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك، وإن أدى تحرر منه بقدر المؤدى وكان ميراثه بين السيد ووارثه 

في الكتابة باقي مال الكتابة، وللمولى إجباره على الاداء كماله إجبار بالنسبة، ويؤدي الوارث التابع له 
  .المورث

  .وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه
وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم، وليس له التصرف في ما له ببيع ولا ھبة ولا عتق 

ف المولى في ماله أيضا إلا بما يتعلق بالاستيفاء، ويحرم عليه وطء ولا إقراض إلا بإذن المولى، ولا يتصر
  .المكاتبة عقدا وملكا وله تزويجھا بإذنھا

ويجوز بيع المال الكتابة فإذا أداه إلى اللمشتري عتق، ولو اختلفا في قدر مال الكتابة أو في النجوم قدم المنكر 
  .مع يمينه

بعلوق أمته منه في ملكه وھي مملوكة ولا تتحرر بموت المولى بل من وھو يحصل : النظر الثالث، في الاستيلاد



نصيب ولدھا، فإن عجز النصيب سعت في المتخلف، ولا يجوز بيعھا ما دام ولدھا حيا إلا فيما استثني، وإذا 
  .جنت فكھا بأقل الامرين من قيمتھا وأرش الجناية إن شاء، وإلا سلمھا أو يسلم ما قابل الجناية

   



 كتاب الاقرار) ٤٢(
  .وھي له عندي كذا، أو ھذا له، أو له في ذمتي، وشبھه: الاول، الصيغة وتوابعھا: وفيه فصول

ولو علقه بالمشيئة بطل إن اتصل، ويصح بالعربية وغيرھا، ولو علقه بشھادة الغير أو قال إذا شھد فلان فھو 
  .لاستحالة شھادته عندهصادق، فالاقرب البطلان، لجواز أن يعتقد استحالة صدقه 

  .ولا بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر للسفه
  .وإقرار المريض من الثلث مع التھمة، وإلا فمن الاصل

  .وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد، وإن تعدد عين المقر ما لم يغلب فيحمل على الغالب
مال والشئ والجزيل والعظيم والحقير، ولا بد من كونه مما يتمول لا ولو أقر بلفظ مبھم صح وألزم بتفسيره كال

  .كقشر جوزة أو حبة دخن، ولا فرق بين كونه عظيما أو كثيرا، وقيل الكثير ثمانون
  .ولو قال له أكثر من مال فلان، وفسره بدونه وادعى ظن القلة حلف

كذا كذا درھما، وكذا وكذا درھما كذلك، ولو فسر ولو قال له علي كذا درھم بالحركات الثلاث أو الوقف فواحد، و
  .الجر ببعض درھم جاز، وقيل يتبع في ذلك موازينه من الاعداد، ويمكن ھذا مع الاطلاع على القصد

  ولو قال لي عليك

]٢٠٠[  
  .ألف، فقال نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به، لزمه

  .ولو قال زنه أو أنقذه أو أنا مقر، لم يكن شيئا
  .ال أليس لي عليك كذا؟ فقال بلى، كان إقراراولو ق

  .وكذا نعم على الاقوى
والمقبول منه الاستثناء إذالم يستوعب واتصل بما جرت به العادة، فمن : الثاني، في تعقيب الاقرار بما ينافيه

  .الاثبات نفي إثبات، فلو قال له علي مائة إلا تسعين، فھو إقرار بعشرة
  .إقرار بمائةولو قال إلا تسعون، فھو 

  .ولو قال ليس له علي مأة إلا تسعون، فھو إقرار بتسعين
  .ولو قال إلا تسعين، فليس مقرا

ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف أو كان الثاني أزيد من الاول أو مساويا له رجعا جميعا إلى المستثنى منه، وإلا 
  .رجع التالي إلى متلوه

له علي : ن المستثنى منه فإذا بقي بقية لزمت، وإلا بطل كما لو قالولو استثنى من غير الجنس صح وأسقط م
  .مائة إلا ثوبا

  .له علي مائة إلا مائة: والمستغر ق باطل كمالو قال
  .وكذا الاضراب مثل مائة بل تسعون، فيلزمه في الموضعين مائة

  .أو خنزيرولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه، ألزم بالعشرة، وكذا من ثمن خمر 
  .ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزماه

  .ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان حنطة، فعليه قفيزان
  .ولو قال له ھذا الدرھم بل ھذا الدرھم، فعليه الدرھمان

  .ولو قال له ھذا الدرھم بل درھم، فواحد
  ولو قال ھذه الدار لزيد بل لعمرو، دفعت إلى وغرم لعمرو قيمتھا

]٢٠١[  
  .إلا أن يصدقه زيد

  .ولو أشھد بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطأة أحلف المقر له
  .ويشترط فيه أھلية المقر وإمكان إلحاق المقربه: الفصل الثالث، في الاقرار بالنسب

فلو أقر ببنوة المعروف بنسبه أو ببنوة من ھو أعلى سنا أو مساويا أو أنقض بما لم تجر العادة بتولده منه 
  .طلب

ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير والمجنون والميت، وعدم المنازع، فلو تنازعا اعتبرت البينة، ولو 
  .تصادق اثنان على نسب غير التولد صح وتوارثا، ولم يتعدھما التوارث، ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه



لد وصدقه الاخ دفع إليه وإن أكذبه لم يدفع اليه وغرم ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال، فلو أقر العم بعد ذلك بو
  .العم له ما دفع إلى الاخ

ولو أقرت الزوجة بولد فصدقھا الاخوة أخذ المال وإن أكذبوھا دفعت إليه الثمن، ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة 
  .الارباع

  .ولو أقر الولد بآخر إليه النصف، فإن أقر بثالث دفعا إليه الثلث
  .ة اثنين يثبت النسب والميراث، وإلا فالميراث حسبومع عدال

  ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر ولدھا،

]٢٠٢[  
  .وإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الاول أغرم له، وإلا فلا شي ء عليه

، وإن أكذبتھا غرم لھا ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن، فإن اقر بأخرى وصدقته الاولى اقتسما
  .نصيبھا وھكذا

   



 كتاب الغصب) ٤٣(
  .وھو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا

فلو منعه من سكنى داره أو إمساك دابته المرسلة فليس بغاصب لھما، ولو سكن معه قھرا فھو غاصب 
  .للنصف، ولو انعكس ضعف الساكن ضمن أجرة ما سكن، قيل ولا يضمن العين

  .راكبا قويا مستيقظا ومد مقود الدابة غصب إلا أن يكون صاحبھا
  .وغصب الحامل غصب للحمل ولوتبعھا الولد ففي الضمان قولان

والايدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان، فيتخير المالك في تضمين من شاء أوالجميع، ويرجع الجاھل 
  .منھم بالغصب على من غره

  .إذا لم يستعمله بخلاف الرقيقوالحر لا يضمن بالغصب ويضمن الرقيق، ولو حبس الحر لم يضمن أجرته 
  .وخمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عند مستحليه، وكذا الخنزير

  .ولواجتمع المباشر والسبب ضمن المباشرإلا مع الاكراه أو الغرور فيستقر الضمان في الغرور على الغار
  ولو أرسل ماء في ملكه أو

]٢٠٤[  
  .ان إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح عاصفة، وإلا ضمنأجج نارا فسرى إلى الغير فلا ضم

ويجب رد المغصوب ما دامت العين باقية، ولو أدى رده إلى ذھاب مال الغاصب فإن تعذر ضمنه بالمثل إن كان 
  .غيرمثليا، وإلا فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف، وقيل إلى حين الرد، وقيل بالقيمة يوم التلف لا 

وإن عاب ضمن أرشه ويضمن أجرته إن كان له أجرة لطول المدة، استعمله أولا، ولا فرق بين بھيمة القاضي 
  .والشوكي في ضمان الارش

ولو جنى على العبد المغصوب فعلى الجاني أرش الجناية وعلى الغاصب ما زاد عن ارشھا من النقص إن اتفق، 
لو غصب الخفين أو المصراعين أو الكتاب سفرين فتلف أحدھما ضمن ولو مثل به انعتق وغرم قيمته للمالك، و

قيمته مجتمعا ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه ولا له إلا أن يكون عينا كالصبغ فله قلعه 
  .إن قبل الفصل ويضمن أرش الثوب، ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا فلا شئ للغاصب

لك جاھلا ضمنھا الغاصب، ولو أطعمھا غيرصاحبھا جاھلا ضمن المالك من شاء، ولو غصب شاة فأطعمھا الما
  .والقرار على الغاصب

  .ولو مزج المغصوب كلف فصله ان أمكن وإن شق، ولو لم يمكن ضمن المثل إن مزجه بالاردء وإلا كان شريكا
  .ومؤونة القسمة على الغاصب

  ك، ولوولو زرع الحب أو أحضن البيض فالزرع والفرخ للمال

]٢٠٥[  
نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ومؤونة نقله، ولو رضى المالك بذلك المكان لم يجب، ولو اختلفا في 

القيمة حلف الغاصب، وكذا لو ادعى إثبات صناعة يزيد بھا الثمن، وكذا لو ادعى التلف أو ادعى تملك ما على 
  .العبد من الثياب

  .لكولو اختلفا في الرد حلف الما
   



 كتاب اللقطة) ٤٤(
وھو كل إنسان ضائع لا كافل له ولا يستقل بنفسه، فيلتقط الصبي والصبية ما : وفيه فصول، الاول، في اللقيط

لم يبلغا، فإذا علم الاب أو الجد أو الوصي أو الملتقط السابق سلم إليھم، ولو كان اللقيط مملوكا حفظ حتى يصل 
  .إلى المالك، ولا يضمن إلا بالتفريط

  .نعم، الاقرب المنع من أخذه إذا كان بالغا أو مراھقا بخلاف الصغير الذي لا قوة معه
  .ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله وحريته إلا بإذن السيد، وإسلامه إن كان اللقيط محكوما بإسلامه، قيل وعدالته

فق عليه من بيت المال أو وقيل حضره فينتزع من البدوي ومن مريد السفر به والواجب حضانته، ومع تعذره ين
  .الزكاة، فإن تعذر استعان بالمسلمين، فإن تعذر أنفق ورجع عليه إذا نواه، ولا ولاء عليه للملتقط

  .وإذا خاف عليه التلف وجب أخذه كفاية، وإلا استحب
بإسلامه إن وكلما بيده أو تحته أو فوقه فله ولا ينفق منه إلا بإذن الحاكم، ويستحب الاشھاد على أخذه، ويحكم 

  التقط في دار الاسلام أو في

]٢٠٧[  
  .دار الحرب وفيھا مسلم، وعاقلته الامام

ولو اختلفا في الانفاق أو قدره حلف الملتقط في المعروف، ولو تشاح ملتقطان أقرع، ولو ترك أحدھما للآخر 
  .خ ولا بالالتقاطجاز، ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة فالقرعة، ولا ترجيح بالاسلام على قول الشي

ويسمى ضالة وأخذه في صورة الجواز مكروه، ويستحب الاشھاد، ولو تحقق التلف لم : الثاني، في الحيوان
  .يكره

  .والبعير وشبھه إذا وجد في كلا وماء صحيحا ترك، فيضمن بالاخذ، ولا يرجع آخذه بالنفقة
  .ولو ترك من جھد لا في كلا وماء أبيح

لانھا لا تمتنع من صغير السباع، وحينئذ يتملكھا إن شاء، وفي الضمان وجه، أو يبقيھا والشاة في الفلاة تؤخذ 
  .أمانة أو يدفعھا إلى الحاكم، قيل وكذا كل ما لا يمتنع من صغير السباع

  .ولو وجدت الشاة في العمران احتبسھا ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبھا باعھا وتصدق بثمنھا
  .خذ، فتقر يد العبد والولي على لقطة غير الكاملولا يشترط في الاخذ إلا الا

  .والانفاق كما مر، ولو انتفع قاص، ولا يضمن إلا بتفريط أو قصد التملك

]٢٠٨[  
وما كان في الحرم حرم أخذه ولو أخذه حفظه لربه، وإن تلف بغير تفريط لم يضمن، وليس : الثالث، في المال

  .ولو أخذه بنية الانشاد لم يحرم، ويجب تعريفه حولا على كل حالله تملكه بل يتصدق به، وفي الضمان خلاف، 
وما كان في غير الحرم يحل منه دون الدرھم من غير تعريف، وما عداه يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا 

  .بنفسه وبغيره بين الصدقة والتملك ويضمن فيھما، وبين إبقائه أمانة ولا يضمن
  .نفسه أو دفعه إلى الحاكم، ولو افتقر بقاؤه إلى علاج أصلحه الحاكم ببعضه ولو كان ما لا يبقى قومه على

  .ويكره التقاط الادواة والنعل والمخصرة والعصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال
  .ويكره أخذ اللقطة وخصوصا من الفاسق والمعسر، ومع اجتماعھما تزيد الكراھية

  .لاوصافوليشھد عليھا مستحبا ويعرف الشھود بعض ا
والملتقط من له أھلية الاكتساب، ويحفظ الولي ما التقطه الصبي وكذا المجنون، يجب تعريفھا حولا ولو متفرقا 

  .سواء نوى التملك أولا، وھي أمانة في الحول وبعده مالم ينو التملك فيضمن
الك انتزاعھا منه وإن لم ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه، فلو أتلفھا ضمن بعد عتقه، ولا يجب على الم

  .يكن أمينا، ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد

]٢٠٩[  



ولا تدفع إلا بالبينة لا بالاوصاف وإن خفيت، نعم يجوز الدفع بھا فلو أقام غيره بھا بينة استعيدت منه، فإن 
  .تعذر ضمن الدافع ورجع على القابض

 مالك لھا يتملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر والموجود في المفازة والخربة أو مدفونا في أرض لا
الاسلام، وإلا وجب، ولو كان للارض مالك عرفه فإن عرفه وإلا فھو للواجد، وكذا لو وجده في جوف دابة 

عرفه مالكھا، أما السمكة فللواجد إلا أن تكون محصورة تعلف، والموجود في صندوقه أو داره مع مشاركة 
  .ھا حل، ولا يكفي التعريف حولا في التمليك بل لا بد من النيةالغير لقطة، ولا مع

   



 كتاب احياء الموات) ٤٥(
وھو ما لا ينتفع به لعطلته أو لا ستئجامه أو لعدم الماء عنه او لاستيلاء الماء عليه يتملكه من أحياه مع غيبة 

  .وإلا افتقر إلى إذنه) ع(الامام 
للامام، ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه كالطريق والشرب، ولا المفتوحة عنوة إذ عامرھا للمسلمين وخرابھا 

وكذا كل ما لم يجر عليه ملك لمسلم، ولو جرى عليه ملك مسلم فھو له ولوارثه بعده، ولا ينتقل عنه بصيرورته 
  .مواتا

  .وكل أرض أسلم عليھا أھلھا طوعا فھي لھم وليس عليھم فيھا سوى الزكاة مع الشرائط
  .وكل أرض ترك أھلھا عمارتھا فالمحيي أحق بھا وعليه طسقھا لاربابھا

  .وأرض الصلح التي بأيدي أھل الذمة لھم وعليھم الجزية
ويصرف الامام حاصل الارض المفتوحة عنوة في مصالح المسلمين، ولا يجوز بيعھا ولا ھبتھا ولا وقفھا ولا 

  .نقلھا وقيل يجوز تبعا لآثار المتصرف

]٢١١[  
كونه حريما لعامر، وكونه مشعرا  انتفاء يد الغير، وانتفاء ملك سابق وانتفاء: وشروط الاحياء المملك ستة
  .لعبادة، أو مقطعا، أو محجرا

وحريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا والمعطن أربعون 
  .ذراعا، وحريم الحائط مطرح آلاته، والدار مطرح ترابھا وثلوجھا ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب

ي الاحياء إلى العرف كعضد الشجر، وقطع المياه، الغالبة، والتحجير بحائط أو مرز أو مسناة، والمرجع ف
وسوق الماء، أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس، وكالحائط لمن أراد الحظيرة، ومع السقف إن أراد 

  .البيت
فارق بطل حقه إلا أن يكون رحله  فمنھا المسجد، فمن سبق إلى مكان فھو أولى به، فلو: القول في المشتركات

  .باقيا وينوي العود، ولو استبق اثنان ولم يكن الجمع أقرع
ومنھا المدرسة والرباط، فمن سكن بيتا ممن له السكنى فھو أحق به وإن تطاولت المدة، إلا مع مخالفة شرط 

  .الواقف
  .وله أن يمنع من يشاركه، ولو فارق لغير عذر بطل حقه

ائدتھا الاستطراق، والناس فيھا شرع، ويمنع من الانتفاع بھافي غير ذلك مما يفوت به ومنھا الطرق، وف
  منفعة، المارة فلا يجوز الجلوس للبيع والشراء إلا مع السعة حيث لا ضرر، فإذا فارق بطل

]٢١٢[  
  .حقه

ومن أجرى فيھا ومنھا المياه المباحة، فمن سبق إلى اغتراف شئ منھا فھو أولى به ويملكه مع نية التملك، 
  .نھرا ملك الماء المجرى فيه، ومن أجرى عينا فكذلك، وكذا من احتقن شيئا من مياه الغيث أو السيل

  .ومن حفر بئرا ملك الماء بوصوله إليه
  .ولو كان قصده الانتفاع والمفارقة فھو أولى به ما دام نازلا عليه

السلطان، ومن سبق إليھا فله أخذ حاجته، فإن توافيا ومنھا المعادن، فالظاھر لا يملك بالاحياء، ولا يقطعھا 
  .وأمكن القسمة وجب وإلا أقرع، والباطنة تملك ببلوغ نيلھا

   



 كتاب الصيد والذبائح) ٤٦(
يجوز الاصطياد بجميع آلاته، ولا يؤكل منھا ما لم يذك إلا ما قتله الكلب : وفيه فصول، الاول، في آلة الصيد

المعلم بحيث يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ولا يعتاد أكل ما يمسكه، ويتحقق ذلك بالتكرار على ھذه 
يسترسل نادرا لم يقدح، وتجب التسمية عند إرساله وأن يكون المرسل مسلما أو الصفات، ولو أكل نادرا أو لم 

  .بحكمه وأن يرسله للاصيطاد، وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة
ويؤكل أيضا ما قتله السيف والرمح والسھم وكل ما فيه نصل، والمعراض إذا خرق اللحم، كل ذلك مع التسمية 

ه آلتا مسلم وكافرا لم يحل إلا أن يعلم أن جرح المسلم أو كلبه ھو القاتل، والقصد والاسلام، ولو اشترك في
  .ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ولا يحرم الصيد وعليه أجرة الآلة

ويجب عليه غسل موضع العضة، ولو أدرك ذو السھم أو الكلب الصيد وحياته مستقرة ذكاه، وإلا حرم ان اتسع 
  .الزمان لذبحه

]٢١٤[  
  .ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه: الثاني، في الذباحة الفصل

ولا يشترط الايمان إذا لم يكن بالغا حد النصب، ويحل مايذبحه المسلم والخصي والصبي المميز والجنب 
  .والحائض

الاول، أن يكون بالحديد فإن خيف فوت الذبيحة وتعذر الحديد جاز بما يفري : والواجب في الذبيحة أمور سبعة
  .الاعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة، وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز

  .الثاني، استقبال القبلة مع الامكان ولو تركھا ناسيا فلا بأس
  .الثالث، التسمية وھو أن يذكر الله تعالى فلو تركھا ناسيا حل

  .الرابع، اختصاص الابل بالنحر وما عداھا بالذبح، فلو عكس حرم
المرئ وھو مجرى الطعام، والحلقوم وھوالنفس، والودجان وھما : امس، قطع الاعضاء الاربعة وھيالخ

  .عرقان يكتنفان الحلقوم
  .ويكفي في المنحور طعنه في وھدة اللبة

  .السادس، الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل، ولو علم عدم استقرار الحياة حرم
  ي، ولا تضر التفرقة اليسيرة،السابع، متابعة الذبح حتى يستو ف

]٢١٥[  
ويستحب نحر الابل قد ربطت أخفافھا إلى آباطھا وأطلقت أرجلھا، والبقر يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، والغنم 

  .تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه وشعره ووبره حتى يبرد، والطير يذبح ويرسل
ى فوق، والسلخ قبل البرد، وإبانة الرأس عمدا وقيل ويكره أن تنخع الذبيحة، وأن يقلب السكين فيذبح إل

  .بالتحريم
وإنما تقع الذكاة على حيوان طاھر العين غير آدمي ولا حشار، ولا يقع، على الكلب والخنزير ولا على الآدمي، 

  .وإن كان كافرا، ولا على الحشرات، وقيل يقع، والظاھر وقوعھا على المسوخ والسباع
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ولو وثب فأخرجه حيا أو صار : واحق، وفيه مسائلالفصل الثالث، في الل

خارج الماء فأخذ حيا حل، ولا يكفي نظره، ولا يشترط في مخرجه الاسلام لكن يشترط حضور مسلم عنده في 
  .حل أكله

  .ويجوز أكله حيا، ولو اشتبه الميت بالحي في الشبكة أو غيرھا حرم الجميع
  .ذكاة الجراد أخذه ولو كان الآخذ كافرا إذا استقل بالطيران، فلو أحرقه قبل أخذه حرم، ولا يحل الدبا :الثانية
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، سواء ولجته الروح أو لا، أو أخرج ميتا أو أخرج حيا غير مستقر : الثالثة

  .الحياة، ولو كانت مستقرة ذكي
صائد يملكه ولو انفلت بعد، ولا يملك ما عشش في داره أو وقع في موحلته أو وثب ما يثبت في آلة ال: الرابعة

  إلى سفينته، ولو



]٢١٦[  
  .أمكن الصيد التحامل عدوا أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فھو باق على الاباحة

  .لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك: الخامسة
   



 كتاب الاطعمة والاشربة) ٤٧(
إنما يحل من حيوان البحر سمك له فلس وإن زال عنه كالكنعت، ولا يحل الجري والمارماھي والزھو على قول، 

ولا السلحفاة والضفدع والسرطان، ولا الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يطعم علفا طاھرا في الماء يوما 
  .وليلة

  .الخشن دون الاملسوالبيض تابع، ولو اشتبه أكل 
  .ويؤكل من حيوان البر الانعام الثلاثة، وبقر الوحش، حماره، وكبش الجبل، والظبي، واليحمور

  .ويكره الخيل والبغال والحمر الاھلية، وآكدھا البغل، ثم الحمار، وقيل بالعكس
والارنب، والضبع،  ويحرم الكلب، والخنزير، والسنوز وإن كان وحشيا، والاسد، والنمر، والفھد، والثعلب،

وابن آوى، والضب، والحشرات كلھا كالحية، والفأرة، والعقرب والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، 
  .ة واللحكة والبراغيث، والقمل، واليربوع، والقنفذ، والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاء

  ومن الطير ما له مخلاب كالبازي، والعقاب، والصقر،

]٢١٨[  
الشاھين، والنسر، والرخم، والبغاث، والغراب الكبير والابقع، ويحل غراب الزرع في المشھور، والغداف و

  .وھو أصغر منه إلى الغبرة ما ھو
ويحرم ما كان صفيفه أكثر من دفيفه دون ما انعكس أو تساويا فيه، ويحرم ماليس له قانصة ولا حوصلة ولا 

دھد، والخطاف أشد كراھة، ويكره الفاختة، والقبرة، والحبارى أشد صيصية، والخفاش، والطاووس، ويكره الھ
  .كراھة، والصرد والصوام، والشقراق

ويحرم الحمام كله كالقمارى، والدباسي، والورشان، ويحل الحجل، والدراج، والقطا، والطيھوج، والدجاج، 
  .والكروان، والكركي والصعو، والعصفور الاھلي

  .عتبر في البري من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصيةويعتبر في طير الماء ما ي
  .والبيض تابع في الحل والحرمة

وتحرم الزنابير، والبق، والذباب، والمجثمة وھي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت، والمصبورة 
ام حتى يستبرأ على وھي التي تجرح وتحبس حتى تموت، والجلال وھو الذي يغتذي عذرة الانسان محضا حر

  .الاقوى وقيل يكره
فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، بأن تربط وتطعم علفا طاھرا، وتستبرأ البطة 

  .ونحوھا بخمسة، والدجاجة وشبھھا بثلاثة، وما عدا ذلك تستبرأ بما يغلب على الظن
  .لم يشتد كره، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام ولو شرب المحلل لبن خنزير واشتد حرم نسله، وإن

]٢١٩[  
ويحرم موطوء الانسان ونسله، ويجب ذبحه وإحراقه بالنار، ولو اشتبه قسم وأقرع حتى تبقى واحدة، ولو 

  .شرب المحلل خمرا لم يؤكل مافي جوفه ويجب غسل باقيه ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل
ويحل منھا الصوف، والشعر والوبر، والريش، فإن قلع غسل أصله، تحرم الميتة إجماعا، : وھنا مسائل

والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى، والانفحة، واللبن على قول مشھور، ولو اختلط 
الذكي بالميت اجتنب الجميع، وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كإليات الغنم، ولا يجوز الاستصباح بھا 

  .السماء تحت
الدم والطحال، والقضيب، والانثيان، والفرث، والمثانة، والمرارة، : تحرم من الذبيحة خمسة عشر: الثانية

والمشيمة، والفرج والعلباء، والنخاع، والغدد، وذات الاشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق وتكره الكلى، وأذنا 
  .تحته، ولو لم يكن مثقوبا لم يحرمالقلب، والعروق، ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي حرم ما 

تحرم الاعيان النجسة كالخمر، والنبيذ، والمسكر، والبتع، والفضيخ، والنقيع، والمزر وان قل كذا : الثالثة
والعصير العنبي إذا غلا حتى يذھب ثلثاه أو ينقلب خلا، ولا يحرم من الزبيب وإن غلا على الاقوى، ويحرم 

بوال النجسة، وكذا ما يقع فيه ھذه من المائعات أو الجامدات إلا بعد الطھارة، الفقاع وإن قل، والعذرات والا
  .وكذا مباشرة الكفار



]٢٢٠[  
  .فيجوز الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وكذا الارمني) ع(يحرم الطين إلا طين قبر الحسين : الرابعة
  .يحرم السم كله، ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله: الخامسة

يحرم الدم المسفوح، وغيره كدم القراد، وإن لم يكن نجسا أما ما يتخلف في اللحم فطاھر من : دسةالسا
  .المذبوح
  .الظاھر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطھر ما دامت كذلك: السابعة

  .وتلقى النجاسة وما يكتنفھا من الجامد
  .كروه لحمه كالاتنتحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه، ويكره لبن الم: الثامنة
  .المشھور استبراء اللحم المجھول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون مذكى، وإلا فميتة: التاسعة
  .لا يجوز استعمال شعر الخنزير، فإن اضطر استعمل مالا دسم فيه وغسل يده: العاشرة

  .لم الكراھيةلا يجوز الاكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الاية، إلا مع ع: الحادية عشرة
  .إذا انقلب الخمر خلا حل، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه: الثانية عشرة
لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منھا ريح المسكر كرب التفاح وشبھه، لعدم إسكاره وأصالة : الثالثة عشرة

  .حله

]٢٢١[  
، أو الضعف المؤدي إلى يجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف التلف، أو المرض: الرابعة عشرة

وقيل الذي ) ع(التخلف عن الرفقة مع ظھور إمارة العطب، ولا يرخص الباغي وھو الخارج على الامام العادل 
يبغي الميتة، ولا العادي وھو قاطع الطريق، قيل الذي يعدو شبعه، وإنما يجوز ما يحفظ الرمق، فلو وجد ميتة 

  .بغير عوض، أو بعوض ھو قادر عليه، وإلا أكل الميتةوطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله 
يستحب غسل الايدي قبل الطعام وبعده، ومسحھا بالمنديل في الغسل الثاني لا الاول، : الخامسة عشرة

  .والتسمية عند الشروع، وعلى كل لون
  .ولو نسيھا تداركھا في الاثناء، ولو قال بسم الله على أوله وآخره أجزأ

اليمين اختيارا، وبدأة صاحب الطعام، وأن يكون آخر من يأكل، ويبدأ في الغسل بمن على ويستحب الاكل ب
  .يمينه، ويجمع غسالة الايدي في إناء واحد

وأن يستلقي بعد الاكل ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى، ويكره الاكل متكئا ولو على كفه، وروى عدم 
كل، وربما كان الافراط حراما، والاكل على الشبع، وباليسار كراھية الاتكاء على اليد، والتملي من المأ

مكروھان، ويحرم الاكل على مائدة يشرب عليھا شئ من المسكرات، أو الفقاع، وباقي المحرمات يمكن إلحاقھا 
  .بھا

   



 كتاب الميراث) ٤٨(
  .يوجب الارث النسب والسبب: وفيه فصول، الاول، الموجبات والموانع

  .الآباء والاولاد ثم الاخوة والاجداد فصاعدا وأولاد الاخوة فنازلا، ثم الاعمام والاخوال: فالنسب
  .الزوجية والاعتاق وضمان الجريرة والامامة: والسبب أربعة

الكافر المسلم، والمسلم يرث الكافر، ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه ويمنع الارث الكفر فلا يرث 
  .للمعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الامام، ولا يرثه الكافر بحال

وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى، ولو كان الوارث واحدا فلا 
  .مشاركة

طرة تقسم تركته وإن لم يقتل ويرثه المسلمون لا غير، وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب وإلا والمرتد عن ف
  .قتل، والمرأة لا تقتل بالارتداد ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت وكذلك الخنثى

  والقتل مانع إذا كان عمدا ظلما ولو كان خطأ منع من الدية

]٢٢٣[  
مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالام قولان، ويرثھا الزوج والزوجة ولا يرثان خاصة، ويرث الدية كل 

  .القصاص، ولو صولح على الدية ورثا منھا
والرق مانع في الوارث والموروث، ولو كان الرقيق ولد ورث جده دون الاب، وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان من 

ويمنع بقدر الرقية ويورث كذلك، وإذا أعتق على ميراث يتقرب بھما، والمبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية، 
قبل قسمته فكالاسلام، وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري من التركة وأعتق وورث، أبا كان أو 

  .ولدا أو غيرھما، ولا فرق بين الام الولد والمدبر والكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد، وبين القن
الارث إلا أن يكذب نفسه فيرثه الولد من غير عكس، والحمل مانع من الارث إلا أن ينفصل  واللعان مانع من

  .حيا، والغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليھا عادة
ويلحق بذلك الحجب، وھو تارة عن أصل الارث كما في حجب القريب البعيد، فالابوان والاولاد يحجبون الاخوة 

ھم، ثم القريب يحجب المعتق،  داد، ثم الاخوة والاجداد يحجبون الاعمام والاخوال، ثم ھم يحجبون أبناءوالاج
  .والمعتق ضامن الجريرة، والضامن الامام

والمتقرب بالابوين يحجب المتقرب بالاب بالاب مع تساوي الدرج إلا في ابن عم للاب والام فإنه يمنع العم للاب 
  .ي مسألة إجماعيةوإن كان أقرب منه، وھ

  وأما الحجب عن بعض الارث ففي الولد الحجب عن نصيب

]٢٢٤[  
الزوجية الاعلى وإن نزل، ويحجب الابوين عما زاد عن السدسين، إلا مع البنت مطلقا، أو البنات مع أحد 
نساء الابوين، والاخوة تحجب الام عن الثلث إلى السدس بشرط وجود الاب وكونھم رجلين فصاعدا، أو أربع 

أو رجلا وامرأتين وكونھم للاب والام أو للاب، وانتفاء القتل والكفر والرق عنھم، وكونھم منفصلين بالولادة لا 
  .حملا

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، : وھي في كتاب الله تعالى: الفصل الثاني، في السھام وأھلھا
  .والسدس

  .ن نزل، والبنت، والاخت للابوين، والاخت للابالزوج مع عدم الولد وإ: فالنصف لاربعة
  .الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه: والربع لاثنين

  .والثمن لقبيل واحد للزوجة وإن تعددت مع الولد
  .البنتين فصاعدا والاختين للابوين فصاعدا، والاختين للاب كذلك: والثلثان لثلاثة
  .خوين أو الاختين أو للاخ والاخت فصاعدا من جھتھاالام مع عدم من يحجبھا، وللا: والثلث لقبيلين
  .الاب مع الولد، والام معه، وللواحد من كلالة الام: والسدس لثلاثة

  .ويجتمع النصف مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس
تماع لا بحسب ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين، ويجتمع الربع مع الثلث، ويجتمع الثمن مع السدس، وأما الاج

  .الفرض فلا حصر له



ولا ميراث للعصبة إلا مع عدم القريب فيردعلى البنت والبنات، والاخت والاخوات للاب والام، وعلى الام، 
  وعلى كلالة

]٢٢٥[  
  .الام، مع عدم وارث في درجتھم

  .كان حاضرا ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الامام، والاقرب إرثه مع الزوجة إن
  .ولا عول في الفرائض بل يدخل النقص على الاب، والبنت، والبنات، والاخوات للاب والام، أوللاب

إذا انفرد كل من الابوين فالمال له، لكن للام ثلث بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللام : الاولى: مسائل
  .الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب، والباقي للاب

للابن المنفرد المال، وكذا للزائد بينھم بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا، وللبنتين : الثانية
فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والاناث فللذكر مثل حظ الانثيين، ولو اجتمع مع الولد 

و للذكور والاناث على ما قلناه، ولھما مع البنت الواحدة الابوان فلكل السدس، والباقي للابن أو البنتين أ
السدسان، ولھا النصف والباقي يرد أخماسا، ومع الحاجب يرد على الاب والبنت أرباعا، ولو كان بنتان 
  .فصاعدا مع الابوين فلا رد، ومع أحد الابوين يرد السدس أخماسا، ولو زوج أو زوجة أخذ نصيبه الادنى

ن ولاحدھما السدس، وحيث يفضل يرد بالنسبة، ولو دخل نقص كان على البنتين فصاعدا وللابوين السدسا
  .دون الابوين والزوج، ولو كان مع الابوين زوج أو زوجة فله نصيبه الاعلى، وللام ثلث الاصل والباقي للاب

]٢٢٦[  
قرب به، ويقتسمون بينھم أولاد الاولاد يقومون مقام آبائھم عند عدمھم يأخذ كل منھم نصيب من يت: الثالثة

  .للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانوا أولاد بنت
يحبى الولد الاكبر من تركة أبيه بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه، وعليه قضاء ما فاته من صلاة : الرابعة
  .وصيام

عطي أكبر ويشترط أن لا يكون سفيھا، ولا فاسد الرأي، وأن يخلف الميت مالا غيرھا ولو كان الاكبر انثى ا
  .الذكور

لا يرث الاجداد مع الابوين ويستحب لھما الطعمة حيث يفضل لاحدھما سدس فصاعدا فوق السدس، : الخامسة
وربما قيل يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس، وتظھر الفائدة في اجتماعھما مع البنت أو احداھما مع البنتين 

  .لثانيفإن الفاضل ينقص عن سدس فتستحب الطعمة على القول ا
للجد وحده المال لاب أو لام، وكذا الاخ للاب والام أو : الاولى: القول في ميراث الاجداد والاخوة، وفيه مسائل

للاب، ولو اجتمعا للاب فالمال بينھما نصفان، وللجدة المنفردة لاب أو لام المال، ولو كان جدا أو جدة أو كلاھما 
  .بالاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين، وللمتقرب بالام الثلث بالسوية لاب مع جد أو جدة أو كليھما لام فللمتقرب

  للاخت للابوين أو الاب منفردة النصف تسمية: الثانية

]٢٢٧[  
والباقي ردا، والاختين فصاعدا الثلثان والباقي ردا، والاخوة والاخوات من الابوين أو من الاب المال للذكر 

  .الضعف
  .ة والاخوات للام السدس، والاكثر الثلث بالسوية، والباقي رداللواحد من الاخو: الثالثة
لواجتمع الاخوة من الكلالات سقط كلالة الاب وحده، ولكلالة الام السدس إن كان واحدا، والثلث إن : الرابعة

  .كان أكثر بالسوية، ولكلالة الابوين الباقي بالتفاوت
الام أوجماعة أو أختان للابوين مع واحد من الام فالمردود لواجتمع أخت للابوين مع واحد من كلالة : الخامسة

  .على قرابة الابوين
الصورة بحالھا لكن كانت الاخت أو الاخوات للاب وحده، ففي الرد على قرابة الاب ھنا قولان، : السادسة

  .وثبوته قوي
  .تقوم كلالة الاب مقام كلالة الابوين عند عدمھم في كل موضع: السابعة
لو اجتمع الاخوة والاجداد فلقرابة الام من الاخوة والاجداد الثلث بينھم بالسوية، ولقرابة الاب من : الثامنة



  .الاخوة والاجداد الثلثان بينھم للذكر ضعف الانثى كذلك
الجد وإن علا يقاسم الاخوة، وإبن الاخ وإن نزل يقاسم الاجداد، وإنما يمنع الجد الادنى الجد الاعلى، : التاسعة
  .ع الاخ ابن الاخ ويمنع ابن الاخ ابن ابنه، وعلى ھذاويمن

  الزوج والزوجة مع الاخوة والاجداد يأخذان: العاشرة

]٢٢٨[  
  .نصيبھما الاعلى، ولاجداد الام أو الاخوة للام والقبيلتين ثلث الاصل، والباقي لقرابة الابوين أو الاب مع عدمھم

سھم لاقرباء الام لا ينقسم : ومثلھم لامه فالمسألة من ثلاثة أسھم لو ترك الاجداد الاربعة لا بيه: الحادية عشرة
وھو أربعة، وسھمان لاقرباء الاب لا تنقسم ومضروبھما ستة وثلاثون، ومضروبھا في الاصل مائة وثمانية 

  .ثلثھا ينقسم على أربعة وثلثاھا تنقسم على تسعة
ھم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به، فإن كانوا أولاد أولاد الاخوة يقومون مقام آبائھم عند عدم: الثانية عشرة

  .كلالة الام فبالسوية، وإن كانوا أولاد كلالة الابوين أو الاب فبالتفاوت
العم يرث المال وكذا العمة، والاعمام المال بالسوية وكذا : القول في ميراث الاعمام والاخوال، وفيه مسائل

انوا لام وإلا فبالتفاوت، والكلام في قرابة الاب وحده كما سلف في العمات، ولو اجتمعوا اقتسموا بالسوية إن ك
  .الاخوة
  .للعم الواحد للام أو العمة مع قرابة الاب السدس، وللزائد الثلث، والباقي لقرابة الاب وإن كان واحدا: الثانية
ا سقط كلالة الاب وكان لكلالة للخال أو الخالة أو ھما أو الاخوال مع الانفراد المال بالسوية، ولو تفرقو: الثالثة

  .الام السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية، ولكلالة الاب الباقي بالسوية

]٢٢٩[  
لو اجتمع الاعمام والاخوال فللاخوال الثلث وإن كان واحدا على الاصح، وللاعمام الثلثان وإن كان : الرابعة
  .واحدا

م والاخوال نصيبه الاعلى، وللاخوات الثلث من الاصل وللاعمام الباقي، للزوج أوالزوجة مع الاعما: الخامسة
  .وقيل للخال من الام مع الخال من الاب والزوج ثلث الباقي، وقيل سدسه

عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أولى من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته، ومن : السادسة
  .ھا، ويقومون مقامھم عند عدمھم وعدم اولادھم وإن نزلواعمومة أمه وعماتھا وخؤولتھا وخالات

أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائھم عند عدمھم ويأخذ كل منھم نصيب من يتقرب به، : السابعة
  .ويقتسم أولاد العمومة من الابوين بالتفاوت، وكذا من الاب

  .وأولاد العمومة من الام بالتساوي، وكذا أولاد الخؤولة
  .لايرث الابعد مع الاقرب في الاعمام والاخوال وأولادھم إلا في مسألة ابن العم والعم: لثامنةا

من له سببان يرث بھما كعم ھو خال، ولو كان أحدھما يحجب الآخر ورث من جھة الحاجب كابن عم : التاسعة
  .ھو أخ لام

   أن يبرأ، والطلاقيتوارثان وان لم يدخل، إلا في المريض إلا: القول في ميراث الازواج

]٢٣٠[  
  .الرجعي لا يمنع من الارث إذا مات أحدھما في العدة بخلاف البائن إلا في المرض على ما سلف

وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الارض عينا وقيمة ومن الآلات والابنية عينا لا قيمة، ولو طلق إحدى الاربع 
  .لنصيب، وثلاثة أرباعه بين الباقيات بالسوية، وقيل بالقرعةوتزوج ومات اشتبھت ثم المطلقة فللمعلومة ربع ا

يرث المعتق عتيقه إذا تبرع ولم يبرأ من ضمان جريرته ولم يخلف العتيق مناسبا، : الفصل الثالث، في الولاء
فالمعتق في واجب سائبة، وكذا لو تبرأ من ضمان الجريرة وإن لم يشھد، والمنكل به أيضا سائبة، وللزوج 

  .جة نصيبھما الاعلىوالزو
  .ومع عدم المنعم فالولاء للاولاد الذكور والاناث على المشھور بين الاصحاب، ثم الاخوة والاخوات

ولا يرثه المتقرب بالام فإن عدم قرابة المولى فمولى المولى ثم قرابة مولى المولى، وعلى ھذا، فإن عدموا 
ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت ، )ع(فضامن الجريرة وإنما يضمن سائبة، ثم الامام 



  .ولا يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة
من له فرج الرجال والنساء يورث على ما سبق منه البول، ثم : الاولى: الفصل الرابع، في التوابع، وفيه مسائل

  على ما ينقطع منه، ثم يصير مشكلا، والمشھور نصف

]٢٣١[  
ذكر خمسة من اثنى عشر ومع الانثى سبعة ومعھما ثلاثة عشر من أربعين سھما، والضابط النصيبين فله مع ال

  .أنك تعمل المسألة تارة أنوثية وتارة ذكورية وتعطى كل وارث نصف ما اجتمع في المسألتين
 من ليس له فرج يورث بالقرعة، ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يورث بحسب الانتباه فإذا: الثانية

  .انتبه أحدھما فانتبه الآخر فواحد، وإلا فاثنان
  .الحمل يورث إذا انفصل حيا، أو تحرك حركة الاحياء ثم مات: الثالثة
  .دية الجنين يرثھا أبواه، ومن يتقرب بھما أو بالاب بالنسب والسبب: الرابعة
أمه بالسوية، ويترتبوم  ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجته على ما سلف، ومع عدمھم فلقرابة: الخامسة

  .الاقرب فالاقرب ويرث أيضا قرابة أمه
  .ولد الزنا يرثه ولده وزوجته لا أبواه ولا من يتقرب بھما، ومع العدم فالضامن، فالامام: السادسة
  .لا عبرة بالتبري من النسب، وفيه قول شاذ أنه يرثه عصبة أمه دون أبيه، لو تبرأ أبوه من نسبه: السابعة
يتوارث الغرقى والمھدوم عليھم إذا كان بينھم نسب أو سبب وكان بينھم مال واشتبه المتقدم بالمتأخر : الثامنة

  .وكان بينھم توارث، ولا يرث الثاني مما ورث منه الاول، ويقدم الاضعف تعبدا

]٢٣٢[  
فأولدھا ورثته  المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح لا الفاسد، فلو نكح أمه: التاسعة

بالامومة وورثھا ولدھا بالنسب الفاسد، ولا ترثه الام بالزوجية، ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبھة وقع 
  .التوارث بالنسب أيضا

النصف من اثنين، والثلثان والثلث من الثلاثة، والربع من أربعة، والثمن : مخارج الفروض خمسة: العاشرة
  .من ثمانية، والسدس من ستة

الفريضة إذا كانت بقدر السھام وانقسمت بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت للابوين أو للاب : لحادية عشرةا
فالمسألة من سھمين، فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين النصيب 

الخمسة في الستة أصل  والعدد، كأبوين وخمس بنات، نصيب الابوين اثنان ونصيب البنات أربعة، فتضرب
الفريضة، وإن انكسرت على أكثر نسبت الاعداد بالوفق أو غيره، وضربت ما يحصل منھا في أصل المسألة، 

مثل زوج وخمسة إخوة لام وسبعة لاب، فأصلھا ستة، للزوج ثلاثة، وللاخوة للام سھمان، ولا وفق، وللاخوة 
خمسة وثلاثين، تضربھا في ستة أصل الفريضة تكون  للاب سھم، ولا وفق، فتضرب الخمسة في السبعة تكون

مائتين وعشرة، فمن كان له سھم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين، فللزوج ثلاثة مضروبة فيھا مائة وخمسة، 
  ولقرابة الام سھمان مضروبين فيھا سبعون لكل أربعة عشر، ولقرابة الاب سھم خمسة

]٢٣٣[  
  .وثلاثون، لكل خمسة

ن تقصر الفريضة عن السھام بدخول أحد الزوجين فيدخل النقص على البنت والبنات، وعلى أ: الثانية عشرة
  .قرابة الاب من الاخوات لا على الجميع

أن تزيد على السھام، فيرد الزائد على ذوي السھام عدا الزوج والزوجة والام مع الاخوة، أو : الثالثة عشرة
  .يجتمع ذو سببين مع ذي سبب واحد كما مر

لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة صححنا الاولى، فإن نھض نصيب الميت الثاني بالقسمة : ابعة عشرةالر
على ورثته صحت المسألتان من المسألة الاولى، وإن لم تنھض فاضرب الوفق بين نصيبه وسھام وارثه في 

الاولى، ولو مات بعض ورثة المسألة الاولى فما بلغ صحت منه، ولو لم يكن وفق ضربت المسألة الثانية في 
  .الميت الثاني علمت فيه ما علمت في المرتبة الاولى، وھكذا

   



 كتاب الحدود) ٤٩(
الاول، في الزنا وھو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبھة، : وفيه فصول

  .قدر الحشفة عالما مختارا
  .فلو تزوج الامة أو المحصنة ظانا الحل فلا حد ولا يكفي العقد بمجرده

  .عن المرأة بالاكراهويتحقق الاكراه في الرجل فيدرأ الحد عنه كما يدرأ 
ويثبت الزنا بالاقرار أربع مرات مع كمال المقر واختياره وحريته أو تصديق المولى، وتكفي إشارة الاخرس، 

  .ولو نسب الزنا إلى امرأة أو نسبه إلى رجل وجب حد القذف بأول مرة
للفرية، ويشترط ذكر  ولايجب حد الزنا إلا بأربع مرات وبالبينة كما سلف، ولو شھد أقل من النصاب حدوا

المشاھدة كالميل في المكحلة من غير علم سبب التحليل فلو لم يذكروا المعاينة حدوا، ولا بد من اتفاقھم على 
الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد، فلو اختلفوا حدوا للقذف، ولو أقام بعضھم الشھادة في غيبة 

  جاء الآخرون وشھدوا حدوا الباقي حدوا ولم يرتقب الاتمام، فإن

]٢٣٥[  
  .أيضا، ولا يقدح تقادم الزنا في صحة الشھادة، ولا يسقط بتصديق الزاني الشھود ولا بتكذيبھم

والتوبة قبل قيام البينة تسقط الحد لا بعدھا ويسقط بدعوى الجھالة والشبھة مع إمكانھما في حقه، وإذا ثبت 
  .الزنا على الوجه المذكور وجب الحد

القتل، وھو للزاني بالمحرم كالام والاخت، والذمي إذا زنى بمسلمة، والزاني مكرھا : أحدھا: أقسام ثمانيةوھو 
  .للمرأة، ولا يعتبر الاحصان ھنا، ويجمع له بين الجلد ثم القتل على الاقوى

فرجا قبلا  الرجم، ويجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والاحصان إصابة البالغ العاقل الحر: وثانيھا
مملوكا بالعقد الدائم أو الرق يغدو عليه ويروح إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق وإن كان له منھا 

  .ولد لان الولد قد يخلق من استرسال المني
وبذلك تصير المرأة محصنة، ولايشترط في الاحصان الاسلام ولا عدم الطلاق إذا كانت العدة رجعية بخلاف 

قرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصن، وإن كان شابا فيبدأ بالجلد، ثم تدفن المرأة إلى صدرھا البائن، والا
  .والرجل إلى حقويه، فإن فرأ عيد إن ثبت بالبينة أو لم تصبه الحجارة على قول، وإلا لم يعد
د، وقيل ثلاثة، وقيل وتبدأ الشھود وفي المقر الامام، وينبغي إعلام الناس وقيل يجب حضور طائفة وأقلھا واح

  عشرة وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه، وقيل لايرجم

]٢٣٦[  
  .من Ϳ في قبله حد، وإذا فرغ من رجمه دفن إن كان قد صلى عليه، بعد غسله وتكفينه، وإلاجھز ثم دفن

ذا زنى بھا طفل، ولو الجلد خاصة، وھو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، وحد المرأة إ: ثالثھا
زنى بھا المجنون فعليھا الحد تاما، والاقرب عدم ثبوته على المجنون، ويجلد أشد الجلد ويفرق على جسده 

  .ويتقى رأسه ووجھه وفرجه، وليكن قائما والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابھا
وقيل يختص التغريب بمن  الجلد والجز والتغريب، ويجب على الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك،: ورابعھا
  .أملك

  .والجز حلق الرأس، والتغريب نفيه عن مصره إلى آخر عاما، ولاجز على المرأة ولا تغريب
  .خمسون جلدة، وھي حد المملوك والمملوكة وإن كانا متزوجين، ولا جز ولا تغريب على أحدھما: وخامسھا
حد الاحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد  الحد المبعض، وھو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من: وسادسھا

  .العبيد بقدر العبودية
الضغث المشتمل على العدد، وھو حد المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرر واقتضاء المصلحة : وسابعھا
  .التعجيل
شريفة، أو الجلد عقوبة زيادة، وھو حد الزاني في شھر رمضان ليلا أو نھارا، أو غيره من الازمنة ال: وثامنھا

  .في مكان شريف، أو زنى بميتة، ويرجع في الزيادة إلى الحاكم



]٢٣٧[  
  .لو شھد لھا أربعة بالبكارة بعد شھادة الاربعة بالزنا فالاقرب درء الحد عن الجميع: تتمة

  .ويقيم الحاكم الحد بعلمه، وكذا حقوق الناس إلا أنه بعد مطالبتھم، حدا كان أو تعزيرا
  .رجلا يزني بھا فله قتلھما ولا إثم، ولكن يجب القود إلا مع البينة أو التصديق ولو وجد مع زوجته

  .ومن تزوج أمة على حرة ووطأھا قبل الاذن فعليه ثمن حد الزاني
  .ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مھر نسائھا، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتھا

المائة، وھذا يصح إذا تكرر أربعا وإلا فلا يبلغ ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينھى عن نفسه، أو يبلغ 
  .المائة

  .وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد، وروي مائة جلدة
ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا ان تقر أربعا بالزنا، وتؤخر حتى تضع، ولو أقر ثم أنكر سقط الحد إن كان مما 

  .و أقر بحد ثم تاب تخير الامام في إقامته رجما كان أو غيرهيوجب الرجم، ولا يسقط غيره، ول
  فمن أقر بإيقاب ذكر مختارا أربع مرات أو شھد عليه أربعة: الفصل الثاني، في اللواط والسحق والقيادة

]٢٣٨[  
بإلقائه  رجال بالمعاينة وكان حرا بالغا قتل محصنا أولا، إما بالسيف أو الاحراق أوالرجم أو بإلقاء جدار عليه أو

من شاھق، ويجوز الجمع بين اثنين منھما أحدھما التحريق، والمفعول به كذلك إن كان بالغا عاقلا مختارا، 
ويعزر الصبي ويؤدب المجنون، ولو أقر دون الاربع لم يحد وعزر، ولو شھد دون الاربع حدوا للفرية، ويحكم 

عى العبد الاكراه درئ عنه الحد، ولا فرق بين المسلم الحاكم فيه بعلمه، ولا فرق بين العبد والحر ھنا، ولو اد
  .والكافر

وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مائة جلدة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غيره وقيل 
  .يرجم المحصن

بل قيام البينة سقط عنه ولو تكررمنه الفعل مرتين مع تكررالحد قتل في الثالثة والاحوط في الرابعة، ولو تاب ق
  .الحد قتلا أو جلدا، ولو تاب بعده لم يسقط، ولكن يتخير الامام في المقربين العفو والاستيفاء

ويعزر من قبل غلاما بشھوة، وكذا يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينھما رحم من ثلاثين 
  .سوطا إلى تسعة وتسعين

، أو الاقرار أربعا، وحده مائة جلدة حرة كانت أوأمة مسلمة أو كافرة والسحق يثبت بشھادة أربعة رجال
  .محصنة أو غير محصنة فاعلة أومفعولة، وتقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا

  .ولو تابت قبل البينة سقط الحد لا بعدھا، ويتخير الامام لو تابت بعد الاقرار
  .تا مع تكرر الفعل مرتين حد تا في الثالثة، وعلى ھذاويعزر الاجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار، فإن عزر

  .ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت فالولد للرجل، ويحدان، ويلزمھا ضمان مھرمثل البكر

]٢٣٩[  
الجمع بين فاعلي الفاحشة، ويثبت بالاقرار مرتين من الكامل المختار أو بشھادة شاھدين، والحد : والقيادة

كان أو عبدا مسلما أو كافر رجلا أو امرأة، قيل يحلق رأسه ويشھر وينفى بأول  خمس وسبعون جلدة، حرا
  .مرة

  .ولا جز على المرأة ولا شھرة ولا نفي
  .ولا كفالة في حد، ولا تأخير فيه إلا مع العذر، أو توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه

مع الصراحة والمعرفة بموضوع اللفظ وھو قوله زنيت أو لطت أو أنت زان وشبھه، : الفصل الثالث، في القذف
  .بأي لغة كان، أو قال لولده الذي أقربه، لست ولدي

  .فلو قال الآخر زنى بك أبوك أو يابن الزاني، حد للاب
  .ولو قال يابن الزانيين، فالھما

  .ولو قال ولدت من الزنا، فالظاھر القذف للابوين
ه، ويعزر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه، ولو قال لامرأة ومن نسب الزنا إلى غير المواجه فالحد للمنسوب إلي

  .زينت بك، احتمل الاكراه فلا يكون قذفا ولا يثبت الزنا في حقه الا بالاقرار بأربع



والديوث والكشحان والقرنان قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه، وإن لم تفد وأفادت 
  .أصلا فلا شي ء، وكذا كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه شتما عزر، ولو لم يعلم فائدتھا

والتأذي والتعريض يوجب التعزير لا الحد، مثل ھو ولد حرام، أو أنا لست بزان ولا أمي زانية، أو يقول لزوجته 
  لم أجدك

]٢٤٠[  
  .عذراء

زير والكلب والحقير وكذا يعزر بكل ما يكرھه المواجه مثل الفاسق وشارب الخمر وھو مستتر، وكذا الخن
  .والوضيع، إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف

  .ويعتبر في القاذف الكمال فيعزر الصبي ويؤدب المجنون، وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان
وفي المقذوف الاحصان أعني البلوغ والعقل والحرية والاسلام والعفة فمن جمعت فيه وجب الحد بقذفه، وإلا 

  .يابن الزانية، فالحد لھا، فلو ورثھا الكافر فلا حد: ير، ولو قال لكافر أمه مسلمةالتعز
ولو تقاذف المحصنان عزرا، ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أوتعدد، نعم لو قذف جماعة بلفظ 

  .التعزيرواحدة واجتمعوا في المطالبة فحد واحد، وإن افترقوا فلكل واحد حد، وكذا الكلام في 
حد القذف ثمانون جلدة بثيابه متوسطا دون ضرب الزنا، ويشھر لتجتنب شھادته، وتثبت بشھادة : مسائل

عدلين والاقرار مرتين من مكلف حر مختار، وكذا ما يوجب التعزير، وھو موروث إلا الزوج والزوجة، وإذا 
  .ما يجوز قبلهكان الوارث جماعة لم يسقط بعفو البعض، ويجوز العفو بعد الثبوت ك
  .ويقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا، ولو تكرر القذف قبل الحد فواحد

  .ويسقط الحد بتصديق المقذوف والبينة والعفو وبلعان الزوجة، ويرث المولى تعزير عبده لو مات بعد قذفه
  نة، ولاولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالالقاب أو عير بعضھم بعضا بالامراض إلا مع خوف الفت

]٢٤١[  
  .يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، وكذا المملوك

ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما بما يراه الحاكم، ففى الحر لا يبلغ حده وفي العبد لا يبلغ حده، وساب 
على مؤمن، النبي أو أحد الائمة عليھم السلام يقتل ولو من غير إذن الامام، ما لم يخف على نفسه أو ماله أو 

ويقتل مدعي النبوة وكذا الشاك في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله إذا كان على ظاھر الاسلام، ويقتل 
  .الساحر إذا كان مسلما ويعزر الكافر، وقاذف أم النبي يقتل، ولو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة

ا الفقاع، ولو مزجا بغير ھما والعصير إذا فما أسكر جنسه تحرم القطرة منه، وكذ: الفصل الرابع، في الشرب
غلا واشتد ولم يذھب ثلثاه ولا انقلب خلا، ويجب الحد ثمانون جلدة بتناوله، وإن كان كافرا إذاتظاھر، وفي 

العبد قول بأربعين، ويضرب الشارب عاريا على ظھره وكتفيه ويتقى وجھه وفرجه ومقاتله، ويفرق الضرب 
  .ل في الرابعة، ولوشرب مرارا فواحدعلى جسده، ولوتكرر الحد قت

  .ويقتل مستحل الخمر إذاكان عن فطرة وقيل يستتاب
  .وكذا يستتاب لواستحل بيعھا فإن امتنع قتل، ولايقتل مستحل غيرھا

  .ولوتاب الشارب قبل قيام البينة سقط الحد، ولايسقط بعدھا، وبعد إقراره يتخير الامام
  ين ولو شھد أحدھماويثبت بشھادة عدلين أو الاقرار مرت

]٢٤٢[  
  .ھا إلا وقد شربھا ما قاء: بالشرب والآخر بالقئ قيل يحد، لما روي عن علي عليه السلام

  .ولو ادعى الاكراه قبل إذالم يكذبه الشاھد
ويحد معتقد حل النبيذ إذا شربه، ولا يحدالجاھل بجنسه المشروب أو بتحريمه لقرب إسلامه، ولا من اضطره 

  .غة اللقمة بالخمرالعطش إلى إسا
ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليھا كالميتة والدم والربا والحم الخنزير قتل إن ولد على الفطرة، 
ومن ارتكبھا غير مستحل عزر، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لاقامة حد فأجھضت فديته في بيت المال، وقضى 

  .افي بين الفتوى والروايةعلى عاقلته، ولا تن: في مجھضة خوفھا عمر) ع(علي 



  .ومن قتله الحد أو التعزير فھدر، وقيل في بيت المال
  .ولو بان فسوق الشھود بعد القتل ففي بيت المال لانه من خطأ الحاكم

ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد ھتكه بلا شبھة ربع دينار أو : الفصل الخامس، في السرقة
ل ولده ولا سيده وغير مأكول عام سنت، فلا قطع على الصبي والمجنون بل التأديب، ولا قيمته سرا من غير ما

على من سرق من غير حرز، ولا من حرز ھتكه غيره، ولو تشاركا في الھتك وأخرج أحدھما قطع المخرج، ولا 
  .مع توھم الملك، ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا فلا قطع

  لسرقة من مال الغنيمة نظر، ولا فيما نقص عن ربع دينار ذھبا خالصاوفي ا

]٢٤٣[  
مسكوكا، ولا في الھاتك قھرا، وكذا المستأمن لو خان لم يقطع، ولا من سرق من مال ولده، وبالعكس او سرقت 

لغنيمة فسرق الام يقطع، وكذا من سرق المأكول المذكور وان استوفى الشرائط، وكذا العبد، ولو كان العبد من ا
  .منھا لم يقطع
لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل ان يشده بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر : الاولى: وھنا مسائل

  .غير مميز بإخراجه
يقطع الضيف والاجير مع الاحراز من دونه، وكذا الزوجان، ولو ادعى السارق الھبة أو الاذن أو الملك : الثانية

  .ك ولا قطعحلف المال
الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران، أو كان مراعى على قول والجيب والكم : الثالثة

  .الباطنان حرز، لاالظاھران
إن كانت الشجرة داخل حرز فھكته : لا قطع في الثمر على شجرة، وقال العلامة ابن المطھر رحمه الله: الرابعة

  .وسرق الثمرة قطع
لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل يقطع لفساده في الارض لا حدا، ويقطع سارق  :الخامسة

  .المملوك الصغير
  .يقطع سارق الكفن والاولى اشتراط بلوغ النصاب، ويعزر النباش، ولو تكرر وفات الحاكم جاز قتله: السادسة
ال المقر وحريته واختياره، لو رد المكره السرقة تثبت السرقة بشھادة عدلين، أوالاقرار مرتين مع كم: السابعة

  بعينھا لم يقطع، ولو

]٢٤٤[  
  .رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط الحد ويكفي في الغرم مرة

  .يجب إعادة العين أو مثلھا أو قيمتھا مع تلفھا، ولا يغني القطع عن إعادتھا: الثامنة
البينة فلو تركه أو وھبه المال سقط، وليس له العفو بعد لا قطع إلا بمرافعة الغريم له، ولو قامت : التاسعة

  .المرافعة، وكذا لو ملك المال بعد المرافعة لم يسقط، ويسقط بملكه قبله
  .لو أحدث في النصاب قبل الاخراج ما ينقص قيمته فلا قطع، ولو أخرجه مرارا قيل وجب القطع: العاشرة

من اليد اليمنى ويترك له الراحة والابھام، ولو سرق ثانيا قطعت الواجب قطع الاصابع الاربع : الحادية العشرة
  .رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب، وفي الثالثة يحبس أبدا، وفي الرابعة يقتل

  .ولو ذھبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار
  .ويستحب حسمه بالزيت المغلي

ھدا عليه بسرقة ثم شھدا عليه بأخرى قبل القطع لو تكررت السرقة فالقطع واحد، ولو ش: الثانية عشرة
  .فالاقرب عدم تعدد القطع

وھي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نھارا لاخافة الناس في مصر وغيره من : الفصل السادس، في المحاربة
  .ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والردء ولا يشترط أخذ النصاب

  ار ولو مرة، ولاويثبت بشھادة عدلين وبالاقر

]٢٤٥[  



  .تقبل شھادة بعض المأخوذين لبعض
  .والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وقيل يقتل إن قتل قودا أو حدا

وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم قتل وصلب، وان أخذ المال لا غير قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ 
و اقتصر على شھر السلاح والاخافة نفي لاغير، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد مالا اقتص منه ونفي، ول

دون الحق الآدمي وتوبته بعد الظفر لا أثر لھا في حد أو غرم أو قصاص، وصلبه حيا أو مقتولا على اختلاف 
نفى عن بلده القولين، ولا يترك أزيد من ثلاثة وينزل وويجھز، ولو تقدم غسله وكفنه صلى عليه ودفن، وي

ويكتب إلى كل بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته، ويمنع من بلاد الشرك فإن مكنوه قوتلوا 
  .حتى يخرجوه

واللص محارب يجوز دفعه، ولو لم يندفع إلا بالقتل كان ھدرا، ولو طلب النفس وجب دفعه إن أمكن، وإلا وجب 
ب ولا المحتال على الاموال بالرسائل الكاذبة بل يعزر، ولو بنج أو سقى الھرب، ولا يقطع المختلس ولا المستل

  .مرقدا وجنى شيئا ضمن وعزر
إذا وطأ البالغ العاقل بھيمة عزر وأغرم ثمنھا وحرم : فمنھا إيتان البھيمة: الفصل السابع، في عقوبات متفرقة

ر مأكولة لم تذبح بل تخرج من بلد أكلھا إن كانت مأكولة ونسلھا، ووجب ذبحھا وإحراقھا، وإن كانت غي
  .الواقعة وتباع، وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم وجھان

  والتعزير موكول إلى الامام

]٢٤٦[  
  .وقيل خمسة عشرون سوطا وقيل كمال الحد، وقيل القتل

  .ويثبت بشھادة عدلين وبالاقرار مرة إن كانت الدابة له، وإلا فالتعزير الا أن يصدقه المالك
وحكمه حكم الاحياء وتغلظ العقوبة إلا أن تكون زوجته فيعزر، ويثبت بأربعة على : ومنھا وطء الاموات

  .الاقوى، أو الاقرار أربع
ويوجب التعزير، وروي أن علياعليه السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت : ومنھا الاستمناء باليد

  .المال، ويثبت بشھادة عدلين والاقرار مرة
وھو الكفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما يوبق الاديان، ويقتل إن كان عن فطرة ولا تقبل توبته، : ا الارتدادومنھ

وتبين منه زوجته وتعتد للوفاة، وتورث أمواله بعد قضاء ديونه وإن كان باقيا، ولا حكم لارتداد الصبي 
دة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي، ولا والمجنون والمكره، ويستتاب إن كان عن كفر فإن تاب وإلا قتل، وم

يزول ملكه عن أمواله إلا بموته، ولا عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة وھي عدة الطلاق، 
  .وتؤدى نفقة واجب النفقة من ماله

  .ووارثھما المسلمون لا بيت المال، ولو لم يكن وارث فالامام
رة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات وتستعمل في أسوأ الاعمال والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فط

  .وتلبس أخشن الثياب وتطعم أجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت
  ولو تكرر الارتداد قتل في الرابعة، وتوبته الاقرار بما أنكره

]٢٤٧[  
  .أمته ولا تكفي الصلاة، ولو جن بعد ردته لم يقتل، ولا يصح له تزويج ابنته قيل ولا

الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة معتمدا على الاسھل، ولو قتل كان كالشھيد، ولو وجد : ومنھا
مع زوجته أو مملوكه أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه، فإن أتى الدفع عليه فھو ھدر، ولو قتله في 

  .ان معه سيف مشھور مقبلا على رب المنزلمنزله فادعى إرادة نفسه أوماله فعليه البينة أن الداخل ك
  .ولو اطلع على عورة قوم فلھم زجره فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوھا فجني عليه كان ھدرا

  .والرحم يزجر لا غير إلا أن تكون مجردة، فيجوز رميه بعد زجره
و الزوجة زوجھا فماتا ويجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان، ولوأدب الصبي وليه أ

ضمن ديتھما في ماله على قول، ولو عض على يد غيره فانتزعھا فندرت أسنانه فھدر، وله التخلص باللكم 
  .والجرح، ثم السكين والخنجر متدرجا إلى الايسر فالايسر

   



 كتاب القصاص) ٥٠(
وموجبه إزھاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، فلا قود بقتل : وفيه فصول، الاول، في قصاص النفس

  .المرتد، ولا بقتل غير المكافئ
اتفق والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا، قيل أو نادرا، وإذا لم يقصد القتل بالنادر فلا قود وإن 

الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا، أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه فھو 
عمد، وكذا لو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات، أو رماه بسھم أو بحجر غامز أو خنقه بحبل ولم يرخ عنه 

يعلم قدرته على الخروج، أو في اللجة، أو حتى مات، أو بقي المخنوق ضمناومات، أوطرحه في النار إلا أن 
جرحه عمدا فسرى ومات، أو ألقى نفسه من علو على إنسان، أو القاه من مكان شاھق، أو قدم أليه طعاما 

مسموما ولم يعلمه، أو جعله في منزله ولم يعلمه، أو حفربئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جھالته فوقع 
قمه الحوت، إذا قصد التقام الحوت، وإن لم يقصد على قول، أو أغرى به كلبا فمات، أو ألقاه في البحر فالت

  عقورا فقتله ولا يمكنه التخلص، أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرار، أو أنھشه حية

]٢٤٩[  
 قاتلة أو طرحھا عليه فنھشته، أو دفعه في بئر حفرھا الغير عالما بالبئر، ولو جھل فلا قصاص عليه، أو شھد

  .عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه، إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر فالقصاص عليه
لو أكرھه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ويحبس الآمرحتى يموت، ولو : الاولى: وھنامسائل

ويكون القصاص  أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرھھما، يمكن الاكراه فيما دون النفس
  .على المكره

لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به بعد أن يرد عليھم ما فضل عن ديته، وله قتل البعض فيرد الباقون : الثانية
  .بحسب جنايتھم، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي

يھما نصف دية الرجل لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتابه ولا رد، ولو اشترك خنثيان قتلا ورد عل: الثالثة
بينھما نصفان، ولو اشترك نساء قتلن ورد عليھن ما فضل عن ديته، ولو اشترك رجل وامرأة فلا رد للمرأة 

  .ويرد على الرجل نصف ديته من الولي ان قتلھما، ولو قتلت المرأة رد الرجل على الولي نصف الدية
متھم عن ديته إن كان، ثم كل عبد نقصت قيمته عن لو اشترك في قتله عبيد رد عليھم ما فضل عن قي: الرابعة

  .جنايته أو ساوت فلا رد وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته

]٢٥٠[  
لو اشترك حر وعبد في قتله فله قتلھما، ويرد على الحر نصف ديته، وعلى مولى العبد ما فضل من : الخامسة

لى الحر من مولى العبد أقل الامرين من جنايته وقيمة قيمته عن نصف الدية إن كان، وإن قتل أحدھما فالرد، ع
عبده، والرد على مولى العبد من الحر إن كان له فضل، وإلا رد على المولى، ومنه يعرف حكم اشتراك العبد 

  .والمرأة، وغير ذلك
ديته،  فمنھا التساوي في الحرية أو الرق، فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد نصف: القول في شرائط القصاص

والحرة بالحرة والحرولا يرد شيئا على الاقوى، ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ ثلث 
دية الحر فتصير على النصف، ويقتل العبد بالحر والحرة وبالعبد وبالامة، والامة بالحر والحرة وبالعبد والامة، 

  .وفي اعتبار القيمة ھنا قول
  .وقيل إن اعتاد قتلھم قتل حسما ولا يقتل الحر بالعبد

  .ولو قتل المولى عبده كفر وعرز، وقيل إن اعتاد ذلك قتل
  .وإذا غرم الحر قيمة العبد لم يتجاوز بھا دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة

وقيمته  ولا يضمن المولى جناية عبده، وله الخيار ان كانت الجناية خطأ بين فكه بأقل الامرين من أرش الجناية
  .وبين تسليمه

  .وفي العمد التخيير للمجني عليه أو وليه
  .والمدبر كالقن، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا



]٢٥١[  
ولو قتل حر حرين فصاعدا فليس لھم إلا قتله، ولو قطع يمين اثنين قطعت يمينه بالاول ويساره بالثاني ولو قتل 

اني إن كان القتل بعد الحكم به للاول، وإلا فھو بينھما، وكذا لو قتل عبدين أو حرا العبد حرين فھو لاولياء الث
  .وعبدا

ومنھا التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر ولكن يعزر بقتل الذمي والمعاھد، يغرم دية الذمي، وقيل إن 
مية مع الرد وبالعكس، وليس اعتاد قتل أھل الذمه اقتص منه بعد رد فاضل ديته، ويقتل الذمي بالذمي وبالذ

  .عليھا غرم
ويقتل الذمي بالمسلم ويدفع ماله وولده الصغار إلى أولياء المسلم على قول، وللولي استرقاقه إلا أن يسلم 

  .فالقتل لا غير
م ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية لا غير إن كان المقتول ذميا، وولد الزنا اذابلغ وعقل واظھر الاسلا

  .مسلم يقتل به ولد الرشدة
  .ويقتل الذمي بالمرتد ولا يقتل به المسلم، والاقرب أن لا دية له أيضا

ومنھا انتفاء الابوة، فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه ويعزر ويكفر وتجب الدية، ويقتل باقي الاقارب بعضھم 
  .ببعض كالولد بوالده والام بابنھا
مجنون بعاقل ولا مجنون، والدية على عاقلته، ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي، ومنھا كمال العقل، فلا يقتل ال

  .ويقتل البالغ بالصبي، ولو قتل العاقل ثم جن اقتص منه
ومنھا أن يكون المقتول محقون الدم، فمن أباح الشرع قتله لم يقتل به، ولو قتل من وجب عليه قصاص غير 

  .الولي قتل به

]٢٥٢[  
  .الاقرار، والبينة، والقسامة: ه القتل، وھو ثلاثةالقول فيما يثبت ب

فالاقرار يكفي فيه المرة، ويشترط أھلية المقر واختياره وحريته، ويقبل إقرار السيفه والمفلس بالعمد، ولو أقر 
 ة المقر وأنه ھو القاتل ورجع الاول واحد بقتله عمدا وآخر خطأ تخير الولي، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراء

  .في الحياة أبيه) ع(ودي المقتول من بيت المال ودرئ عنھما القصاص كما قضى به الحسن 
وأما البينة فعدلان ذكران ولتكن الشھادة صافية عن الاحتمال، فلو قال جرحه، لم يكف حتى يقول فمات من 

اختلفا زماناأو مكانا أو جرحه، ولو قال أسال دمه، ثبتت الدامية، ولا بد من توافقھما على الوصف الواحد، فلو 
  .آلة بطلت الشھادة

وأما القسامة فتثبت مع اللوث، ومع عدمه يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل حلف المدعي يمينا واحدة ويثبت 
الحق، واللوث أمارة يظن بھا صدق المدعي كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه، أو في دار قوم أو 

  .يتين وقربھما إليه سواء، وكشھادة العدل لا الصبي ولا الفاسققريتھم، أو بين قر
أما جماعة النساء والفساق فتفيد اللوث مع الظن، ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع أو فلاة أو في زحام 

  .على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع فديته في بيت المال
  لمدعي قوموقدرھا خمسون يمينا في العمد والخطأ، فإن كان ل
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حلف كل واحد يمينا، ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليھم وتثبت القسامة في الاعضاء بالنسبة، ولو لم يكن 

له قسامة أو امتنع من اليمين أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا، فإن امتنع ألزم الدعوى وقيل له رداليمين 
  .قبل الايمان على المدعي، فتكفي الواحدة، ويستحب للحاكم العظة

أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تھمة الدم ستة أيام فإن جاء ): ع(وروى السكوني عن أبي عبدالله 
  .وإلا خلى سبيله

وموجبه إتلاف، العضو باالمتلف غالبا، أو بغيره مع القصد إلى الاتلاف، : الفصل الثاني، في قصاص الطرف
وي في السلامة، فلا تقطع الصحيحة بالشلاء ولو بذلھا الجاني، وشروطه شروط قصاص النفس، والتسا

وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا إذا خيف السراية، وتقطع اليمين باليمين فإن لم تكن يمين فاليسرى، فإن لم تكن 
فالرجل على الرواية، وتثبت في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، ويراعى الشجة طولا وعرضا، ولا 



ر قدر النزول مع صدق الاسم، ولا تثبت في الھاشمة والمنقلة، ولا في كسر العظام لتحقق التعزير، ويجوز يعتب
  .قبل الاندمال وإن كان الصبر أولى

ولا قصاص إلا بالحديد فيقاس الجرح ويعلم طرفاه ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الاخرى، ويؤخر قصاص 
  الطرف إلى
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  .اعتدال النھار

بت القصاص في العين، ولو كان الجاني بعين واحدة قلعت، ولو قلع عينه صحيح العينين اقتص له بعين ويث
واحدة، قيل وله مع القصاص نصف الدية ولو ذھب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل طرح على الاجفان قطن 

  .مبلول وتقابل بمرآة محماة مواجھة للشمس حتى يذھب الضوء وتبقى الحدقة
  .في الشعر إن أمكن ويثبت

ويقطع ذكرالشاب بذكرالشيخ والمختون بالاغلف، وفي الخصيتين وفي إحداھما القصاص إن لم يخف ذھاب 
  .منفعة الاخرى، وتقطع الاذن الصحيحة بالصماء، والانف الشام بالاخشم، وأحد المنخرين بصاحبه

لحكومة، وينتظر بسن الصبي فإن لم تعد ويقلع السن بالسن، ولو عادت السن فلا قصاص، فإن عادت متغيرة فا
  .ففيھا القصاص، وإلا فالحكومة، ولو مات قبل اليأس من عودھا فالارش

ولاتقلع سن بضرس ولابالعكس، ولا أصلية بزائدة، ولازائدة بزيادة مع تغاير المحل، وكل عضو وجب 
حب الاصبع إن سبق ثم لصاحب القصاص فيه لوفقد انتقل إلى الدية، ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص لصا
  .اليد، لو بدأ بقطع اليد قطعت يده وألزمه الثاني دية إصبع لفوات محل القصاص

الواجب في قتل العمد القصاص لا أحد الامرين من الدية والقصاص، نعم : الفصل الثالث، في اللواحق
  لواصطلحا على الدية جاز، وتجوز الزيادة عنھا
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ي، وفي وجوبھا على الجاني بطلب الولي وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل والنقصية مع التراض

الدية، ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس، ويستحب إحضار 
م شاھدين عند الاستيفاء احتياطا وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء، ويعتبر الآلة حذرا من الس

  .خصوصا في الطرف، فلو حصل منھا جناية بالسم ضمن المقتص
ولا يقتص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير، ولا يجوز التمثيل به، ولو كانت جنايته تمثيلا أو بالتغريق 

  .والتحريق والمثقل
  .نعم قد قيل يقتص في الطرف ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات

الكالة فيأثم لو فعل، ولا يضمن المقتص سراية القصاص ما لم يتعد، وأجرة المقتص من بيت  ولا يقتص بالآلة
  .المال، فإن فقد أو كان ھناك أھم منه فعلى الجاني، ويرثه وارث المال إلا الزوجين، وقيل العصبة لا غير

في قصاص الطرف، وإن  ويجوز للولي الواحد المبادرة من غير إذن الامام وإن كان استئذانه أولى، وخصوصا
  .كانوا جماعة توقف على إذنھم أجمع، وقيل للحاضر الاستيفاء ويضمن حصص الباقين من الدية

  .ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له الاستيفاء إلى بلوغه، وقيل يراعى المصلحة
  .نصيب المصالح ولو صالحه بعض على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الاشھر، ويريدون

ولو اشترك الاب والاجنبي في قتل الولد اقتص من الاجنبي ورد الاب نصف الدية عليه، وكذا الكلام في العامد 
  والخاطئ، والراد ھنا
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  .العاقلة

ويجوز للمحجور عليه استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا، وفي جواز استيفاء القصاص من دون ضمان 
  .قولان الدين على الميت

ويجوز التوكيل في استيفائه، فلو عزله واقتص ولما يعلم فلا شئ، ولا يقتص من الحامل حتى تضع ويقبل 
قولھافي الحمل وإن لم تشھد القوابل، ولو ھلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا فمن الاقرب 



  .فالاقرب
   



 كتاب الديات) ٥١(
إنما تثبت الدية بالاصالة في الخطأ وشبھه، فالاول مثل أن يرمي : وفيه فصول، الفصل الاول، في موردالدية

  .حيوانا فيصيب إنسانا، أو إنسانا معينا فيصيب غيره، والثاني مثل أن يضرب للتأديب فيموت
لا يتعمد فعلا ولا قصدا، والشبيه أن يتعمد الفعل والضابط أن العمد أن يتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض أن 

  .ويخطئ في القصد
فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه وإن احتاط واجتھد وأذن المريض، ولو أبرأه فالاقرب الصحة، والنائم 

وجته يضمن في مال العاقلة، وقيل في ماله، وحامل المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا في ماله، وكذا المعنف بز
جماعا أوضما فيجني، والصائح بالطفل أو المجنون، او المريض أو الصحيح على حين غفلة، وقيل على 

  .عاقلته
والصادم يضمن في ماله دية المصدوم ولو مات الصادم فھدر، ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف 

ل نصف ديته ويسقط النصف، ولو كانا ضمن الصادم إذا لم يكن له مندوحة، ولو تصادم حران فماتا فلورثة ك
  فارسين كان على كل منھما نصف قيمة فرس الآخر ويقع التقاص،
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ولو كانا عبدين بالغين فھدر، ولو قال الرامي حذار فلا ضمان، ولو وقع من علو على غيره ولم يقصد القتل 

قصد الوقوع على غيره فعلى العاقلة، أما فقتل فھوشبيه عمد إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا، وإن وقع مضطرا أو 
  .لو ألقته الريح أو زلق فھدر جنايته ونفسه، ولو دفع ضمنه الدافع وما يجنيه

من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فھو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية على الاقرب، : الاولى: وھنا مسائل
  .ماسه الدعاء فلا ضمانولو وجد ميتا ففي الضمان نظر، ولو كان إخراجه بالت

لو انقلبت الظئر فقتلت الولد ضمنته في مالھا إن كان للفخر، ولو كان للحاجة فعلى عاقلتھا، ولو أعادت : الثانية
  .الولد فأنكره أھله صدقت، إلا مع كذبھا فيلزمھا الدية حتى تحضره أو من يحتمله

ة فصرعت الرا كبة فماتت فالمروي وجوب ديتھا الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستھا ثالثة فقمصت المركوب
  .على الناخسة والقامصة نصفين، وقيل عليھما الثلثان

روى عبدالله بن طلحة عن أبي عبدالله عليه السلام في لص جمع ثيابا ووطأ امرأة وقتل ولدھا فقتلته : الرابعة
  .مأنه ھدر، وفي ماله أربعة آلاف درھم مھرا لھا ويضمن مواليه دية الغلا

وعنه عليه السلام في صديق عروس قتله الزوج فقتلت الزوج تقتل به ويضمن الصديق، والاقرب أنه ھدر إن 
  .علم

  وروى محمد بن قيس في أربعة
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  .سكارى فجرح اثنان وقتل اثنان، يضمنھما الجارحان بعد وضع جراحاتھما

فغرق واحد فشھد اثنان على ثلاثة وبالعكس، في ستة غلمان بالفرات ) ع(عن علي ) ع(وعن أبي جعفر الباقر 
  .أن الدية أخماس بنسبة الشھادة، وھي قضية في واقعة

يضمن معلم السباحة الصغير في ماله بخلاف البالغ الرشيد، ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن إلا أن : الخامسة
  .يكون واسعا ويأذن الامام، ويضمن واضع الحجر في ملك غيره أو طريق مباح

لو وقع حائطه بعد علمه بميله وتمكنه من إصلاحه أو بناه مائلا إلى الطريق ضمن، وإلا فلا، ولو : لسادسةا
وضع عليه إناء فسقط فأتلف فلا ضمان إذا كان مستقرا على العادة، ولو وقع الميزاب ولا تفريط فالاقرب عدم 

  .الضمان، وكذا الجناح والروشن
ريح معتدلة أو ساكنة ولم يزد على قدر الحاجة فلا ضمان، وإن عصفت  لو أجج نارا في ملكه في: السابعة

  .بغتة، وإلا ضمن، ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه ضمن الانفس والاموال
لو فرط في دابته فدخلت على أخرى فجنت ضمن، ولو جني عليھا فھدر، ويجب حفظ البعير المغتلم : الثامنة

لم، ولو دافعھا عنه إنسان فأدى الدفع إلى تلفھا أو تعيبھا فلا ضمان، وإذا والكلب العقور فيضمن بدونه إذا ع
  .أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبھا ضمنوه

يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديھا ورأسھا، والقائد كذلك، والسائق يضمنھا مطلقا، وكذا لو وقف بھا : التاسعة
  الراكب أو القائد،
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  .ساويا، ولو كان صاحبھا معھا فلا ضمان على الراكب، ويضمنه مالكھا لو نفرھا فألقتهولو ركبھا اثنان ت

يضمن المباشر لو جامعه السبب، ولو جھل المباشر ضمن السبب كالحافر والدافع، ويضمن أسبق : العاشرة
فعل احدھما السببين كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر، ولو كان 

  .في ملكه فالضمان على الآخر
لو وقع واحد في الزبية فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافترسھم الاسد ففي رواية : الحادية عشرة

الاول فريسة الاسد ويغرم أھله ثلث الدية للثاني، ويغرم الثاني ): ع(عن علي ) ع(محمد بن قيس عن الباقر 
غرم الثالث للرابع الدية كاملة، وفي رواية أخرى للاول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث للثالث ثلثي الدية وي

  .نصف وللرابع الدية، وكله على عاقلة المزدحمين
مائة من مسان الابل أو مائتا : في دية العمد أحد أمور ستة: الاولى: الفصل الثاني، في التقديرات، وفيه مسائل

حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف شاة أوألف دينار أو عشرة آلاف درھم، وتستأدى في  بقرة أو مائتا حلة كل
  .سنة واحدة من مال الجاني

ودية الشبيه أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل وثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة أو أحد الامور 
  .الخمسة، وتستأدى في سنتين من مال الجاني وفيھا رواية أخرى
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ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، وفيھا رواية أخرى، 

  .وتستأدى في ثلاث سنين من مال العاقلة أو أحد الامور الخمسة
  .ولو قتل في الشھر الحرام أو في الحرم زيد عليه ثلث الدية تغليظا

والشبيه، والى العاقلة في الخطأ، ودية المرأة النصف من ذلك كله، والخيار إلى الجاني في الستة في العمد 
والخنثى، ثلاثة أرباعه، والذمي ثمان مائة درھم والذمية نصفھا، والعبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد 
ه إليھا، ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر، والحر أصل له في المقدر وينعكس في غيره، ولو جنى علي

  .بما فيه قيمته تخير مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني، وبين الرضا به
في شعر الرأس الدية، وكذا في شعر اللحيين، ولو نبتا فالارش، ولو نبت شعر المرأة ففيه مھر نسائھا، : الثانية

  .دية على الآخروفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار، وفي بعضه بالحساب، وفي الاھداب الارش على قول، وال
أو عمشاء أو جاحظة، وفي الاجفان الدية،  في العينين الدية، وفي كل واحدة النصف صحيحة أو حولاء: الثالثة

وفي كل واحدة الربع، ولا تتداخل مع العينين، وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان خلقة أو بآفة من الله 
  .، وفي خسف العوراء ثلث ديتھا صحيحةسبحانه، ولواستحق ديتھا فالنصب في الصحيحة
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في الاذنين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بحسابه، وفي شحمتھا ثلث ديتھا، وفي خرمھا : الرابعة

  .ثلث ديتھا
الخامسة، وفي الانف الدية مستأصلا أو مارنه، كذا لو كسر ففسد، لوجبر على صحة فمئة دينار، وفي شلله 

  .ي روثته الثلث، وفي كل منخرثلث الديةثلثاديته، وف
في كل من الشفتين نصف الدية، وقيل في السفلى الثلثان، وفي بعضھا بالنسبة، ولو استرختا فثلثا : السادسة

  .الدية، ولو تقلصتا فالحكومة
في استئصال اللسان الدية، وكذا فيما يذھب به الحروف، وفي البعض بحساب الحروف، وفي لسان : السابعة

الاخرس ثلث الدية، وفي بعضه بحسابه، ولو ادعى الصحيح ذھاب نطقه بالجناية صدق بالقسامة، وقيل يضرب 
  .لسانه بإبرة فإن خرج الدم اسود صدق، وإن خرج أحمر كذب

في الاسنان الدية وھي ثمانية وعشرون، وفي المقاديم الاثنى عشر ستمائة دينار، وفي المآخير : الثامنة
وي البيضاء والسوداء والصفراء خلقة، وفي الزائدة ثلث الاصلية إن قلعت منفردة، ولا شي ء أربعمائة، ويست

  .فيھا منضمة، ولو اسودت السن بالجناية ولما تسقط فثلثا ديتھا، وكذا في انصداعھا وقيل الحكومة
  .وسن الصبي ينتظر بھا فإن نبتت فالارش وإلا فدية المتغر وقيل فيھا بعير
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  .في اللحيين الدية، ومع الاسنان فديتان: التاسعة
  .في العنق إذا كسر فصار أصور الدية، وكذا لو منع الازدراد، ولو زال فالارش: العاشرة

في كل من اليدين نصف الدية وحدھا المعصم، وفي الاصابع وحدھا ديتھا، ولو قطع معھا شئ : الحادية العشرة
  .من الزند فحكومة زائدة

ية وكذا في الذراعين، وفي اليد الزائدة الحكومة، وفي الاصبع عشر الدية، وفي الاصبع وفي العضدين الد
الزائدة ثلث دية الاصلية، وفي شللھا ثلثاديتھا، وفي الشلاء الثلث، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة 

  .دنانير، ولونبت أبيض فخمسة
احدودب، ولوصح فثلث الدية، ولو كسر فشلت الرجلان فدية في الظھر إذا كسر الدية، وكذا لو : الثانية عشرة

  .لھا وثلثا دية للرجلين، ولو كسرالصلب فذھب مشيه وجماعة فديتان
  .في النخاع الدية: الثالثة عشرة
الثديان في كل واحد نصف دية المرأة، وفي انقطاع اللبن الحكومة، وكذا لو تعذر نزوله في : الرابعة عشرة

  .عند الشيخ، وكذا حلمتا الرجل، وقيل في حلمتي الرجل الربع، وفي كل واحدة الثمنالحلمتين الدية 
في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ولو كان مسلول الخصيتين، وفي بعض الحشفة بحسابه، : الخامسة عشرة

  .وفي العنين ثلث الدية
ان وفي أدرتھما أربعمائة دينار، في الخصيتين الدية وفي كل نصف، وقيل في اليسرى الثلث: السادسة عشرة

  فإن فحج فلم يقدر على

]٢٦٤[  
  .في الشفرين الدية من السليمة والرتقاء، وفي الركب الحكومة: المشي فثمانمائة دينار السابعة عشرة

في الافضاء الدية وھو تصيير مسلك البول والحيض واحدا، وتسقط عن الزوج إذا كان بعد : الثامنة عشرة
  .كان قبله ضمن مع المھر ديتھا وأنفق عليھا حتى يموت أحدھماالبلوغ، ولو 

  .في الاليتين الدية، وفي كل نصف: التاسعة عشرة
الرجلان في كل واحدة النصف، وحدھما مفصل الساق، وفي الاصابع منفردة الدية، وفي كل واحدة : العشرون

  .، وفي الساقين الدية وكذافي الفخذينعشر، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل، والابھام على اثنتين
في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا، وفي كسر عظم من عضو : الحادية والعشرون

خمس دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه 
دية رضه، وفي فكه بحيث يبطل العضو ثلثا ديته، فإن  ثلثادية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس

  .صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه
في كل ضلع مما يلي القلب إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا، وإذا كسرت مما يلي العضد : الثانية والعشرون

غائطه ولا بوله عشرة دنانير، ولو كسر عصعصه فلم يملك غائطه ففيه الدية، ولو ضربت عجانه فلم يملك 
  .ففيه الدية في رواية

  ومن افتض بكرا بإصبعه

]٢٦٥[  
  .فخرق مثانتھا فلم تملك بولھا فديتھا ومثل مھر نسائھا، وقيل ثلث ديتھا

  .ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية على رواية
ي بعضه بحسابه بحسب نظر الحاكم، ولو شجه في العقل الدية وف: الاول: القول في دية المنافع، وھي ثمانية

  .فذھب عقله لم يتداخل، ولو عاد العقل بعد ذھابه لم تستعد الدية إن حكم أھل الخبرة بذھابه بالكلية
السمع وفيه الدية مع اليأس، ولو رجي انتظر فإن لم يعد فالدية، وإن عاد فالارش، ولو تنازعا في : الثاني

  .ت العظيم والرعد القوي والصيحة عند غفلته، فإن تحقق وإلا حلف القسامةذھابه اعتبر حاله عند الصو
  .وفي سمع إحدى الاذنين النصف، ولو نقص سمعھا قيس إلى الاخرى، ولو نقصتا قيس إلى أبناء سنه

في ذھاب الابصار الدية إذا شھد به شاھدان أو صدقه الجاني، ويكفي شاھد وامرأتان إن كان عن عمد، : الثالث
و عدم الشھود حلف القسامة إذا كانت العين قائمة، ولو ادعى نقصان إحداھما قيست إلى الاخرى، ول



  .ونقصانھما قيستا إلى أبناء سنه، فإن استوت المسافات الاربع صدق وإلا كذب
ب في إبطال الشم الدية، ولو ادعى ذھا به اعتبر بالروائح الطيبة والخبيثة، ثم القسامة، وروي تقري: الرابع

  الحراق منه فإن دمعت عيناه ونحى انفه فكاذب، وإلا فصادق، ولو ادعى نقصه قيل يحلف

]٢٦٦[  
  .ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتھاده، ولو قطع الانف فذھب الشم فديتان

  .الذوق قيل فيه الدية، ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعواه مع الايمان: الخامس
  .في تعذر الانزال الدية: السادس
  .في سلس البول الدية، وقيل إن دام إلى الليل ففيه الدية وإلى الزوال الثلثان، وإلى ارتفاع النھار الثلث: السابع
  .في الصوت الدية: الثامن

الحارصة وھي القاشرة للجلدة وفيھا بعير، والدامية وھي : وھي ثمان: الفصل الثالث، في الشجاج وتوابعھا
فيھا بعيران، والباضعة وھي الآخذة كثيرا في اللحم وفيھا ثلاثة وھي المتلاحمة، التي تأخذ في اللحم يسيرا و

والسمحاق وھي التي تبلغ الجلدة المغشية للعظم وفيھا أربعة أبعرة، والموضحة وھي التي تكشف عن العظم 
كان شبيھا،  وفيھا خمسة، والھاشمة وھي التي تھشم العظم وفيھا عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن

والمنقلة وھي التي تحوج إلى نقل العظم وفيھا خمس عشر بعيرا، والمأمومة وھي التي تبلغ أم الرأس أعني 
  .الخريطة التي تجمع الدماغ وفيھا ثلاثة وثلاثون بعيرا

وأما الدامغة وھي التي تفتق الخريطة ويبعد معھا السلامة، فإن مات فالدية، وان فرض أنه سلم قيل زيدت 
  .حكومة على المأمومة

  والجائفة وھي الواصلة إلى الجوف ولو من ثغرة النحر وفيھا

]٢٦٧[  
ثلث الدية، وفي النافذة في الانف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية، وفي أحد المنخرين عشر الدية، وفي 

بالجناية دينار شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتھما، ولو برأت فخمس ديتھما، وفي احمرار الوجه 
  .ونصف، وفي اخضراره ثلاث دنانير، وفي اسوداده ستة، وفي البدن على النصف

ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس، وفي النافذة في شئ من 
مرأة الكاملة، وفي أطراف الرجل مائة دينار، وكلما ذكر من الدينار فھو منسوب إلى صاحب الدية التامة وال

  .العبد والذمي بنسبتھا إلى النفس
ومعنى الحكومة والارش أن يقوم مملوكا تقديرا صحيحا وبالجناية وتؤخذ من الدية بنسبته، ومن لا ولي له 

  .فالحاكم وليه يقتص من المتعمد، وقيل ليس له العفو عن القصاص ولا الدية
في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون : ، في دية الجنينالاول: الفصل الرابع، في التوابع وھي أربعة

دينارا، ويكفي مجرد الالقاء في الرحم، ولو أفزعه فعزل فعشرة دنانير، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي 
المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى، ولو كان 

  .مانون درھما، ولو كان مملوكا فعشر قيمة الام المملوكة ولا كفارة ھناذميا فث
ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للانثى، ومع الاشتباه نصف الديتين بأن تموت المرأة ويموت معھا 

  مع

]٢٦٨[  
رث المال الاقرب العلم بسبق الحياة، وتجب الكفارة مع المباشرة، وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة، ويرثه وا

  .فالاقرب، ويعتبر قيمة الام عند الجناية لا الاجھاض
  .وھي في مال الجاني إن كان عمدا أو شبيھا وإلا ففي مال العاقلة

  .وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، وفي شجاجه وجراحه بنسبته ويصرف في وجوه القرب
لم يكونوا وارثين في الحال، ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون وھم من تقرب بالاب وإن : الثاني، في العاقلة

  .والفقير عند المطالبة، ويدخل العمود ان
ومع عدم القرابة فالمعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الامام، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا بھمية ولا جناية العبد، 



  .وتعقل الجناية عليه
  .وعاقلة الذمي نفسه، ومع عجزه فالامام

  .وتسقط بحسب ما يراه الامام، وقيل على الغني نصف دينار والفقير ربعه، والاقرب الترتيب في التوزيع
  .ولو قتل الاب ولده عمدا فالدية لوارث الابن

  .فإن لم يكن سوى الاب فالامام، ولو قتله خطأفالدية على العاقلة، ولايرث الاب منھا شيئا
تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا أو نصب سكينا في غير ملكه فھلك بھا وقد تقدمت ولا : الثالث، في الكفارة

آدمي، وتجب بقتل الصبي والمجنون لا بقتل الكافر، وعلى المشتركين كل واحد كفارة، ولو قتل قبل التكفير في 
  .العمد أخرجت الكفارات من ثلث ماله إن كان

]٢٦٩[  
عليه الذكاة بھا فعليه أرشه وليس للمالك مطالبته با لقيمة، من أتلف ما يقع : في الجناية على الحيوان: الرابع

ودفعه إليه على الاقرب، ولو أتلفه لا بھا فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا، ويوضع منھا ما له قيمة من 
  .الميتة كالشعر، ولو تعيب بفعله فلمالكه الارش

ا، وقيل قيمته، وفي كلب الغنم كبش، وقيل عشرون وأما مالا تقع الذكاة عليه ففي كلب الصيد أربعون درھم
  .درھما، وفي كلب الحائط عشرون درھما، وفي كلب الزرع قفيز، ولا تقدير لما عداھا، ولا ضمان على قاتلھا

وأما الخنزير فيضمن مع الاستتار بقيمته عند مستحليه، وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا أو آلة لھو مع 
صب قيمة الكلب السوقية بخلاف الجاني ما لم ينقص عن المقدر الشرعي، ويضمن استتاره، ويضمن الغا

صاحب الماشية جنايتھا ليلا لا نھارا ومنھم من اعتبر التفريط مطلقا، وروي في بعير بين أربعة عقله أحدھم 
  ).ع(فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته، لانه حفظ وضيعوا، روي ذلك عن أمير المؤمنين 

وليكن ھذا آخر اللمعة ولم نذكر فيھا سوى المھم، وھو مشھور بين الاصحاب، والباعث عليه اقتضاء بعض 
  .الطلاب نفعه الله وإيانا به

والحمد Ϳ وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته المعصومين الذين أذھب الله عنھم الرجس وطھر 
  .ھم تطھيرا
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